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  المدعي الشخصي

  في إسقاط العقوبة في القانون الیمنيودوره 

 عبد الله محمد الحكیم الدكتور:عداد إ

  كلیة الحقوق/ جامعة تعز/ الیمن

  ملخص

: الشخصـي بأنــه: المجنـي علیــه وورثتـه الشــرعیون، وعـرف الحــق الشخصـي بأنــهعـرف القــانون الیمنـي المــدعي 

عتــدى علیـــه بجریمـــة معاقـــب علیهـــا بالقصـــاص أو الدیـــة أو امطالبــة المجنـــي علیـــه أو ورثتـــه بمعاقبـــة كـــل مـــن 

  وهو حق في العقوبة التي یحق للمدعي الشخصي إسقاطها بالعفو عن الجاني، أو التصالح معه.  الأرش.

تلـــف مفهـــوم المـــدعي الشخصـــي فـــي القـــانون الیمنـــي الـــذي منحـــه دوراً فـــاعلاً فـــي المطالبـــة بالعقوبـــة خوبـــذلك ا

قتصــر علــى اوإســقاطها، بالإضــافة إلــى الحــق فــي التعــویض، عــن مفهومــه الســائد فــي غیــره مــن القــوانین الــذي 

  المطالبة بالحق المدني. 

شـكوى فـي أي مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى الجزائیـة ن من حق المجني علیه إسقاط العقوبة بالتنازل عن الأكما  

  وبعد صدور الحكم.

  .قانون الجرائم والعقوبات: ق.ج.ع -2.           : ق.إ.جالجزائیةقانون الإجراءات  -1:الاختصارات
abstract 
Complainant is defined in Yemeni law as a victim and his legal heirs. 
Complainant's right is defined as a victim or legal heirs have the right to claim to punish any 
person who committed against him any crime that can be punished with Retribution or Dia( 
Blood money) or Arsh (  wounds money) and the victim has the right to remit it  by pardon with 
or without consideration. 
As a result of previous definitions ; we can say that Yemeni law differs of other laws which 
restricts the victim with right of claim his civil compensation but Yemeni law extended victim's 
right to include  either punish the criminal or remit or compensation either before or after judge 
decision. 

  فتاحیةالكلمات الم

  المدعي الشخصي ، الحق الشخصي ، إسقاط العقوبة بالعفو وبالصلح، إسقاط  وبالتنازل عن الشكوى

  

  

  

  

  

  

  

http://www.revue-dirassat.org/Glossary/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
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  مقدمة

السیاســة الجنائیــة الحدیثــة علــى مــنح أطــراف  تحــث

الـــدعوى الجزائیـــة دوراً فـــاعلاً فـــي إنهـــاء الخصـــومة 

إیجابیـة  ثـارآخارج إطار القضـاء، لمـا فـي ذلـك مـن 

تســـــــهم فـــــــي تقویـــــــة العلاقـــــــات الأســـــــریة والـــــــروابط 

ـــــــــــوفیراً لجهـــــــــــد ووقـــــــــــت القضـــــــــــاء ـــــــــــة، وت  المجتمعی

والمتقاضــین، وتخفیفــا مــن نفقــات المســجونین، ومــن 

السـلوكیات السـلبیة التــي قـد یكتســبوها فـي الســجون، 

ومن هذا المنطلق منحت بعـض التشـریعات أطـراف 

لح، الـــدعوى الجزائیـــة حـــق إنهـــاء الخصـــومة بالتصـــا

ومنحت المجني علیه حق تقیید ولایـة النیابـة العامـة 

في تحریك الدعوى الجزائیة عند ارتكاب جریمة مـن 

جــــرائم الشــــكوى حتــــى یقــــدم المجنــــي علیــــه شــــكوى، 

  والحق في التنازل عنها بعد تقدیمها.

وقــد مــنح القــانون الیمنــي المجنــي علیــه وورثتــه دورا 

وإســــقاط أكثــــر فاعلیــــة فــــي إنهــــاء الــــدعوى الجزائیــــة 

ـــــــه  تبـــــــع نهـــــــج الشـــــــریعة الإســـــــلامیة االعقوبـــــــة، كون

فبالإضـــــــافة إلـــــــى مـــــــا ســـــــبق، فقـــــــد مـــــــنح المـــــــدعي 

الشخصــي حــق الانضــمام إلــى جــوار النیابــة العامــة 

لمباشــرة الــدعوى الجزائیــة للمطالبــة بمعاقبــة كــل مــن 

ارتكـب جریمـة یعاقـب علیهـا بالقصـاص أو الدیــة أو 

ي أي الأرش، وحــق العفــو عنــه أو التصــالح معــه فــ

مرحلــة مـــن مراحـــل الــدعوى الجزائیـــة، وحـــق إســـقاط 

العقوبـــــة بعـــــد صـــــدور الحكـــــم بالإضـــــافة إلـــــى حـــــق 

إســــقاط العقوبــــة بالتنــــازل عــــن الشــــكوى فــــي جــــرائم 

  الشكوى جمیعها.

  أهمیة الموضوع: 

ا لـــم إن البحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع لـــه أهمیـــة كوننـــ

دراسـته  نـاحاولف وعنعثـر علـى بحـث فـي هـذا الموضـ

 أن موضـــوعد مـــن أهمیـــة ال، ومـــا یزیـــوبیـــان أحكامـــه

م العقوبـــة إلـــى قســـمین: الأولـــى قسّـــالقـــانون الیمنـــي 

النیابـة  وتطالب بـه وتشمل أغلب العقوبات حق عام

عقوبــة  یتمثــل فــيو  والثانیــة: حــق شخصــي ،العامــة

المــدعي  ویطالــب بــه ،الأرش وأالدیــة  وأالقصــاص 

الشخصــي بالانضــمام إلــى جــوار النیابــة العامــة فــي 

 الشخصــي الــدعوى الجزائیــة، ولــه حــق إســقاط حقــه

ــــــة كانــــــت علیهــــــا  فــــــيبــــــالعفو أو الصــــــلح  أي مرحل

  حتى بعد صدور لحكم. و  الدعوى

المـــدعي الشخصـــي والحــــق  ااختلـــف مفهومــــ لـــذلك 

أحكامــه  ســتقىاالــذي  الشخصــي فــي القــانون الیمنــي

غیــره  ، عــن مفهومیهمــا فــيةمــن الشــریعة الإســلامی

للمقارنـــة  خصـــباً  وهـــذا ســـیوفر مجـــالاً  ،القـــوانین مـــن

  لبیان المیزات للأخذ بها، والعیوب لتلافیها.

المـــدعي الشخصـــي فـــي  بالإضـــافة إلـــى دراســـة دور

مــــا یتعلــــق فــــي حقــــه الشخصــــي، العقوبــــة فیإســــقاط 

    وعند تنازله عن الشكوى.

  مشكلة البحث: 

إن دراســـــة المــــــدعي الشخصــــــي ودوره فــــــي إســــــقاط 

ـــي، تثیـــــر التســــاؤل عـــــن  العقوبــــة فــــي القـــــانون الیمنـ

ومـــا  هیـــة المـــدعي الشخصـــي والحـــق الشخصـــي؟ما

  دور المدعي الشخصي في إسقاط العقوبة؟ 

  خطة البحث: 

حتى یتم الإجابة عـن التسـاؤل فقـد قسـم البحـث إلـى 

 المـدعي الشخصـي :مبحثین، یتنـاول المبحـث الأول

المطلـــب  خصـــص، وقـــد قســـم إلـــى مطلبـــین: وحقـــه

: المـدعي الشخصـي والمطلـب الثـاني: لدراسة الأول

  الحق الشخصي.

دور المـــدعي : تنـــاولأمـــا فـــي المبحـــث الثـــاني: فقـــد 

الشخصــــــي فــــــي إســــــقاط العقوبــــــة، وقــــــد قســــــم إلــــــى 

مطلبـــین: خصــــص المطلـــب الأول لدراســــة: ســــقوط 

والمطلـــب الثـــاني: لدراســـة العقوبـــة بـــالعفو والصـــلح، 



 السنة التاسعة 2017 دیسمبر 29العدد                                                           ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

25  

الخاتمـــة  ثـــم ســـقوط العقوبـــة بالتنـــازل عـــن الشـــكوى.

 .النتائج والتوصیات التي قسمت إلى

  المبحث الأول

  وحقه المدعي الشخصي

عــن الجریمــة حقــان: حـق جنــائي وحــق مــدني،  شـأین

وقـــد قســـم المشـــرع الیمنـــي الحـــق الجنـــائي إلـــى حـــق 

عام وحق شخصي، الحـق العـام هـو: حـق المجتمـع 

لغیـــره، والنیابـــة وردعـــاً لـــه زجـــراً فـــي معاقبـــة الجـــاني 

العامــة هــي صــاحبة الولایــة فــي المطالبــة بــه. وحــق 

شخصـــــــي یتمثـــــــل فـــــــي حـــــــق المـــــــدعي الشخصـــــــي 

قبـــــــة الجـــــــاني فیمـــــــا یتعلـــــــق بحقـــــــه بالمطالبـــــــة بمعا

  الشخصي. 

فـــي حـــق المضـــرور مـــن أمـــا الحـــق المـــدني فیتمثـــل 

في المطالبة بالتعویض عن الضـرر النـاتج الجریمة 

  .لمدعي المدنينها ویطالب به اع

وبما أن دراستنا ستقتصر علـى المـدعي الشخصـي، 

وأن مفهــومي المــدعي الشخصــي والحــق الشخصــي 

عــــن مفهومیهمــــا فــــي  فــــي القــــانون الیمنــــي یختلفــــان

مطلبـــین،  ســـتتم فـــي دراســـتهما ، فـــإنبعــض القـــوانین

المـدعي الشخصـي  الأول لدراسة:صص المطلب خُ 

  والمطلب الثاني لدراسة: الحق الشخصي.

  المطلب الأول

  المدعي الشخصي

إن للمـــدعي الشخصـــي مفهومـــاً أوســـع مـــن مفهومـــه 

ـــــة،  ـــــذلك فـــــإن دراســـــتهفـــــي بعـــــض القـــــوانین العربی  ل

تتطلب بیان ماهیتـه فـي القـانون الیمنـي، ثـم مقارنتـه 

صص الفـرع خُ في فرعین،  ع المفاهیم المشابهة لهم

 مـــــدعي الشخصـــــي، والفـــــرع الثـــــانيال ل لماهیـــــةالأو 

المـــــدعي و  لفـــــرق بـــــین المــــدعي الشخصـــــيلدراســــة ا

  ي.المدن

  

  الفرع الأول

  المدعي الشخصي ماهیة

العقوبـات إن المشرع الیمني قد أخذ نصوص قانون 

الــــــذي م ومبــــــادئ الشــــــریعة الإســــــلامیة، مــــــن أحكــــــا

مهــــا مــــن أحكا المــــدعي الشخصــــي فهــــومم ستشــــفا

فــي  عـن مفهومـه مختلفـاً  فكـان لـه مفهومــاً  ،ومبادئهـا

، ثــم تعریفــهوهــذا یســتوجب بیــان  القــوانین. غیــره مــن

  فیما یأتي: بیان أشخاصه

  أولا: تعریف المدعي الشخصي

بأنــــــه: الیمنــــــي المــــــدعي الشخصــــــي  ق.إ.جعــــــرف 

"المجني علیـه أو أولیـاء الـدم أو ورثـة المجنـي علیـه 

. أمـا قـانون )1(الشرعیون، أو مـن یقـوم مقامـه قانونـاً"

 يالمجنــ“بأنــه: المرافعــات المدنیــة الیمنــي فقــد عرفــه 

  .)2(علیه أو ورثته الشرعیون أو من یقوم مقامه"

والمتـــــــــدبر للتعـــــــــریفین الســـــــــابقین یجـــــــــد أن قـــــــــانون 

المرافعات كان أوجز وأدق مـن ق.إ.ج؛ لأنـه تلافـى 

تكــرار مصـــطلحي أولیــاء الـــدم وورثــة المجنـــي علیـــه 

الـــذي وقـــع فیــــه ق.إ.ج، كـــون المصـــطلحین یــــدلان 

. لـــــذا تعـــــد عبـــــارة "أو ورثــــــة )3(علـــــى مفهـــــوم واحـــــد

المجنـــــــي علیـــــــه الشـــــــرعیون" الـــــــواردة فـــــــي تعریـــــــف 

الشخصــــي تكــــراراً لا مبــــرر لــــه ویســــتوجب  المــــدعي

  حذفها.

كمــــــا یتبــــــین مــــــن التعریــــــف الســــــابق أن المـــــــدعي  

الشخصــــي قــــد یكــــون المجنــــي علیــــه فــــي حیاتــــه أو 

  ورثته بعد وفاته.

  ثانیا: أشخاص المدعي الشخصي

هـــو المـــدعي  دعي الشخصـــيســـبق القـــول بـــأن المـــ

وورثتــــــه الشـــــرعیون، وهــــــذا یتطلــــــب  مجنـــــي علیــــــهال

تعریــف المجنــي علیــه وكــذلك ورثتــه الشــرعیون فیمــا 

  یأتي:
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لـم یـرد فـي ق.إ.ج الیمنـي تعریفـاً  یـهالمجني عل -1

للمجنــي علیــه، ولــم نعثــر لــه علــى تعریــف فــي 

، لــــذلك عرفــــه الفقهــــاء )4(القــــوانین المنــــاظرة لــــه

بأنــــــــه: بتعــــــــاریف عــــــــدة، فمــــــــنهم مــــــــن عرفــــــــه 

علیـــه نتیجـــة الجریمـــة، "الشـــخص الـــذي وقعـــت 

أو الــــــذي اعتــــــدي علــــــى حقــــــه الــــــذي یحمیــــــه 

  ".  )5(القانون

ویعــاب علــى هــذا التعریــف أنــه عــرف المجنــي علیــه 

، فـــــالأول -عنـــــدما اســـــتخدم أو-بتعـــــریفین مختلفـــــین

قصــد بـــه مــن وقعـــت علیـــه نتیجــة الجریمـــة، وأخـــرج 

جریمــــة الشــــروع التــــي لا تتحقــــق فیهــــا نتیجــــة. أمــــا 

"الـذي اُعتـدي بأنـه: ي علیـه الثاني: فقد عرف المجن

علــــى حقــــه الــــذي یحمیــــه القــــانون". وبمــــا أن الحــــق 

الـذي یحمیـه القــانون قـد یكــون مـدنیاً أو جنائیــاً، وأن 

المعتــــدى علــــى حقــــه المــــدني لا یعــــد مجنیــــاً علیــــه، 

فكــان مــن الأولــى أن یحصــر الاعتــداء علــى قــانون 

  العقاب.

" كـــل شــــخص بأنـــه: كمـــا عُـــرف المجنـــي علیـــه 

معنــــوي، مــــس الفعــــل الإجرامــــي أحــــدى طبیعــــي أو 

ـــــــة بنصـــــــوص قـــــــانون العقوبـــــــات  مصـــــــالحه المحمی

  .)6(والقوانین المكملة له"

وهــذا التعریــف كــان أدق مــن التعــاریف الســابقة، إلا 

أن فیـــــــــه تكـــــــــراراً لمصـــــــــطلح الشـــــــــخص الطبیعـــــــــي 

والمعنـــــوي والمعـــــروف أن لفـــــظ الشـــــخص یشـــــملهما 

  .)7(معا

بـــــأن ومـــــن التعـــــارف الســـــابقة یمكـــــن أن یســـــتخلص 

المجنــــــي علیــــــه هــــــو: كــــــل شــــــخص مــــــس النشــــــاط 

  الإجرامي حقوقه المحمیة بنص عقابي.

، "بالشـــــخص" مـــــا كـــــان طبیعیـــــاً أو معنویـــــاً  یقصـــــدو 

نشــاط الإجرامــي" كــل فعــل أو ویقصـد بعبــارة "مــس ال

لـم یحققهـا كمـا فـي جریمـة  محقق نتیجة أ اءترك سو 

الشروع، وفـي القـول "حقوقـه المحمیـة بـنص عقـابي" 

تضــمنها قــانون ســواء تــي جرمهــا المشــرع الأفعــال ال

العقوبـــات أو تضــــمنتها القـــوانین الخاصــــة والمكملــــة 

  له. 

أولیــاء دم المجنــي علیــه: ولــي الــدم مصــطلح   -2

أخــــــذه المشــــــرع الیمنــــــي مــــــن أحكــــــام الشــــــریعة 

وَلاَ { :الإســــلامیة وقــــد ورد فــــي قــــول االله تعــــالى

مَ اللّـــهُ إِلاَّ  ـــنَّفْسَ الَّتِـــي حَـــرَّ ـــواْ ال ـــالحَقِّ وَمَـــن تَقْتلُُ بِ

ـــلَ مَظْلُومًـــا فَقَـــدْ جَعَلْنَـــا لِوَلِیِّـــهِ سُـــلْطَانًا فَـــلاَ  )8(قُتِ

ـــانَ مَنْصُـــورًا ـــلِ إِنَّـــهُ كَ . وقـــد )9(}یُسْـــرِف فِّـــي الْقَتْ

عُرف ولي الدم في الفقه الإسـلامي بأنـه: ورثـة 

  .)10(المجني علیه

وقد سار المشرع الیمني على نهج  الفقـه الإسـلامي 

یقصــد بهــم الورثــة " :ولیــاء الــدم بقولــهعنــدما عــرف أ

الشــــــرعیون للمجنــــــي علیــــــه، أو مــــــن یقــــــوم مقــــــامهم 

  .)11(قانوناً"

والمقصــود بالورثــة هــم الــذین یرثــون حقــوق المتــوفي 

  بما فیها حق القصاص أو الدیة أو الأرش.

  الفرع الثاني

  الفرق بین المدعي الشخصي والمدعي المدني

ســـبق القــــول بــــأن المـــدعي الشخصــــي هــــو المجنــــي 

علیـه وورثتـه الشــرعیون، وقـد ورد مصـطلح المــدعي 

خــر فــي بعــض القــوانین العربیــة آالشخصــي بمفهــوم 

، )14(والعراقــــــي )13(واللبنــــــاني )12(كالقــــــانون الأردنــــــي

ویــدل علــى صــاحب الحــق فــي المطالبــة بــالتعویض 

عـن الضــرر الــذي نــتج عـن ارتكــاب الجریمــة، بینمــا 

ت علیـــــه بعـــــض القـــــوانین مصـــــطلح المـــــدعي أطلقـــــ

ـــــــــــي  )16(، والجزائـــــــــــري)15(المـــــــــــدني كالقـــــــــــانون الیمن

، ورغـــــــــم اخـــــــــتلاف )18(، والكـــــــــویتي)17(والمصـــــــــري 

إلا أنهـــا تـــدل  -فـــي القـــوانین الســـابقة-مصـــطلحاته 

علــــى مفهــــوم واحــــد وهــــو كــــل مــــن أصــــیب بضــــرر 
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شخصــي ومباشــر نــاتج عــن الفعــل الإجرامــي. وهــذا 

یكـــون نتاجـــاً لعـــدم الاخــتلاف فـــي المصـــطلحات قــد 

الضبط الدقیق لهـا عنـد صـیاغتها، أو عنـد ترجمتهـا 

من القوانین الأجنبیة، باستثناء القانون الیمنـي الـذي 

جعـــــل للمـــــدعي الشخصـــــي مفهومـــــاً یوافـــــق أحكـــــام 

  .الشریعة الإسلامي

عمــن هــو المــدعي المــدني؟ ومــا  نســألوهــذا یجعلنــا 

  الفرق بینه وبین المدعي الشخصي؟ 

  ذلك فیما یأتي:سنجیب على و 

كـــل "بأنـــه: عــرف القـــانون الیمنــي المـــدعي المــدني  

مــــــن لحقــــــه ضــــــرر مــــــن الجریمــــــة مادیــــــاً كــــــان أو 

  .)19(معنویاً"

لتعریــف یتبــین لــه بأنــه قــد شــمل كــل مــن لوالمتــدبر 

رر قــــد یكـــــون أصــــابه ضــــرر مــــن الجریمــــة، والضــــ

، ولــــم یشــــترط فــــي الضــــرر مباشــــراً أو غیــــر مباشــــرٍ 

أن یكـــــــون ضـــــــرراً  النـــــــاتج عـــــــن الفعـــــــل الإجرامـــــــي

شخصـــــیاً ومباشـــــراً، وبمـــــا أن اختصـــــاص المحـــــاكم 

الجزائیـــــــة بنظـــــــر تعـــــــویض الضـــــــرر الناشـــــــئ عـــــــن 

اســــتثنائیاً، فإنــــه یقتصــــر علــــى  الجریمــــة اختصاصــــاً 

الضرر الشخصي المباشر الذي نـتج عـن الجریمـة، 

ومـــن هـــذا المنطلـــق كـــان علـــى المشـــرع الیمنـــي أن 

كمــا  یشـترط فــي الضــرر أن یكـون شخصــیاً ومباشــراً 

 )21(والجزائـري  )20(هو الحـال فـي القـانون المصـري 

، ســواء أكــان ضــرراً جســمانیاً أم مادیــاً )22(والمغربــي

أم معنویـــــــاً؛ حتـــــــى ینحصـــــــر اختصـــــــاص القضـــــــاء 

الجنـــائي بـــالنظر فـــي الـــدعاوى المدنیـــة فـــي أضـــیق 

نطــاق، كونـــه اختصاصـــاً اســتثنائیاً، وحتـــى لا یتـــرك 

  مجالاً للخلاف حول ذلك.

دل التعریف بحیـث یكـون علـى النحـو ویمكن أن یع 

الآتـــي: المـــدعي المـــدني هـــو كـــل مـــن لحقـــه ضـــرر 

شخصــي ومباشــر مــن الجریمــة ســواء أكــان الضــرر 

  مادیاً أو معنویاً.

الیمنـــي قـــد عـــرف المـــدعي  وبـــالرغم مـــن أن القـــانون

ـــة  المـــدني، إلا أنـــه اســـتخدم مفهـــوم المضـــرور للدلال

خص علیـه، ممـا قـد یسـبب خلطـاً فـي المفـاهیم وبــالأ

أن المشـــــــرع الیمنـــــــي لـــــــم یعـــــــرف المضـــــــرور مـــــــن 

 الجریمـــة، وكـــان مـــن الأولـــى توحیـــد المفـــاهیم تلافیـــاً 

  .)23(للخلاف

وقد عُرّف المدعي المـدني فـي الفقـه بتعـاریف عـدة، 

كــل مــن أصــابه ضــرر ارتــبط " :فعرفــه الــبعض بأنــه

بعلاقــة الســببیة بالفعــل الــذي یقــوم بــه الــركن المــادي 

  ".)24(للجریمة

بأنـــه "الشـــخص الـــذي أصـــابته الجریمـــة  رفكمـــا عُـــ

بضرر سـواء كـان المجنـي علیـه ذاتـه أو غیـره ممـن 

، ولكــن أصــابهم ضــرر لــم یقصــدوا أساســا بالجریمــة

فــــي مــــالهم أو اعتبــــارهم أو ســــلامتهم مــــن جرائهــــا، 

بشرط أن یكون الضرر ناتجاً مباشـرة عـن الجریمـة، 

  .  )25(فیكفي أن یكون قد حدث بمناسبتها"

"مـــــن یطالـــــب بأنـــــه: عي المـــــدني كمـــــا عُـــــرف المـــــد

  .)26(بتعویض ضرر مباشر منشؤه الجریمة"

والمتـــــدبر فـــــي التعـــــاریف القانونیـــــة منهـــــا والفقهیـــــة، 

 :یتبـــین لـــه بأنهـــا تتفـــق فـــي أن المـــدعي المـــدني هـــو

كــل شــخص أصــیب بضــرر شخصــي ومباشــر نــتج 

 عن ارتكاب الجریمة. 

وخلاصـــة القـــول تفیـــد بـــأن المـــدعي الشخصـــي فـــي 

الیمنـــي لـــه مفهـــوم واســـع مقارنـــة مـــع بعـــض القــانون 

القــــوانین؛ كــــون المشــــرع الیمنــــي منحــــه الحــــق فـــــي 

الانضمام إلى جوار النیابة العامة للمطالبـة بمعاقبـة 

الجــــاني أو العفــــو عنــــه أو الصــــلح معــــه فــــي حقــــه 

الشخصــي، بالإضــافة إلــى حقــه فــي الانضــمام إلــى 

ــــــالتعویض عــــــن  ــــــة ب ــــــة العامــــــة للمطالب جــــــوار النیاب
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ناتج عن ارتكـاب الجریمـة (الحـق المـدني) الضرر ال

  أو المطالبة بالتعویض أمام القضاء المدني.

وقـــــــد یكـــــــون المـــــــدعي الشخصـــــــي مـــــــدعیاً بـــــــالحق 

الشخصـــي (جنـــائي)، أو مـــدعیاً مـــدنیاً، وقـــد یجمــــع 

بینهمــــا معــــاً، ولا یمكــــن للمــــدعي المــــدني أن یكــــون 

  مدعیاً شخصیاً. 

ض بینما نجد أن مفهوم المـدعي الشخصـي فـي بعـ 

قتصـر علـى االقوانین كالقانون الأردنـي والعراقـي قـد 

الحـق المــدني المتمثــل فـي المطالبــة بــالتعویض عــن 

الضـــرر الشخصـــي والمباشـــر النـــاتج عـــن الجریمـــة، 

  وهذا هو مفهوم المدعي المدني نفسه.

  المطلب الثاني

  الحق الشخصي

ــــــى  یعــــــد الفعــــــل الإجرامــــــي تعــــــدیاً علــــــى الفــــــرد وعل

 حــق جزائــي :ه ینشــئ حقــینابــالمجتمــع بأســره، وارتك

یتمثــل فـــي  حــق مـــدنيمعاقبــة الجـــاني، و  يیتمثــل فـــ

المطالبـــــــة بـــــــالتعویض عـــــــن الضـــــــرر النـــــــاتج عـــــــن 

  الجریمة. 

وقــد قســم المشــرع الیمنــي الحــق الجزائــي إلــى: حــق 

عام وحق شخصي "حق خاص"، والحق العـام هـو: 

جــرم الــذي حــق المجتمــع فــي معاقبــة الجــاني علــى ال

بـــــه النیابـــــة العامـــــة. أمـــــا الحـــــق  طالـــــبارتكبـــــه، وت

هــــــو موضــــــوع هــــــذا المطلــــــب، والــــــذي صــــــي فالشخ

سیقســــــم إلـــــــى غصـــــــنین یخصـــــــص الغصـــــــن الأول 

لدراســــة ماهیــــة الحــــق الشخصــــي، والغصــــن الثــــاني 

  رق بینه وبین الحقوق المشابه له.لدراسة الف

  الغصن الأول

  الحق الشخصي ماهیة

سلك المشرع الیمني السبیل الـذي یتوافـق مـع أحكـام 

ومبــادئ الشــریعة الإســلامیة عنــدما قســم الحــق فـــي 

معاقبــة الجــاني إلــى حــق عــام، وحــق شخصــي، وقــد 

جــاءت النصــوص الإجرائیــة للقــانون الیمنــي موافقــة 

لهـــــذا التوجـــــه، حیـــــث منحـــــت المجنـــــي علیـــــه حـــــق 

الانضمام إلى جوار النیابة العامة لممارسـة الـدعوى 

م فـي الجـرائ )27(الجزائیة فیما یتعلق بحقـه الشخصـي

المعاقــــــب علیهـــــــا بالقصــــــاص أو الدیـــــــة أو الأرش، 

والحـق فــي إســقاط الـدعوى الجزائیــة وإســقاط العقوبــة 

بعفـــو المـــدعي الشخصـــي عـــن الجـــاني أو التصـــالح 

  معه.

  ؟ر التساؤل حول ماهیة الحق الشخصيوهذا یثی

والإجابـــة علــــى ذلــــك تتطلــــب دراســــة تعریــــف الحــــق 

  فیما یأتي: ومحل الحقالشخصي وطبیعته، 

  أولا: تعریف الحق الشخصي

المــدعي  فق القــول بــأن المشــرع الیمنــي قــد عــر ســب

الشخصــي بأنــه المجنــي علیــه أو ورثتــه الشــرعیون، 

ولكنــه لــم یعــرف الحــق الشخصــي، ولــم نعثــر علـــى 

لـذلك یمكـن أن یُعـرّف الحـق  تعریف لـه عنـد الفقهـاء

مجنـــي علیـــه أو ورثتـــه فـــي الشخصـــي بأنـــه: حـــق ال

معاقبــة الجــاني أو العفــو عنــه أو التصــالح معــه فــي 

ــــــة أو  الجــــــرائم المعاقــــــب علیهــــــا بالقصــــــاص أو الدی

  الأرش.  

  طبیعة الحق الشخصيثانیا: 

حـــق المـــدعي الشخصـــي فـــي القصـــاص فـــور  ینشـــأ

ذا مــا قــرره وهــوهــو حــق فــي العقوبــة  وقــوع الجریمــة،

علــى التــي تــنص ) مــن ق.ج.ع 50المــادة ( القــانون

هو حق للمجني علیـه فـي حیاتـه ثـم القصاص ": أن

". وهـــذا یســـري علـــى ...هورثتـــه الشـــرعیین بعـــد وفاتـــ

  القصاص والدیة والأرش.

فــــي المطالبــــة بــــه  المــــدعي الشخصــــي حــــق وینشــــأ

إلــــى جــــوار النیابــــة العامــــة فــــي الــــدعوى  بانضــــمامه

الجزائیـــة بعـــد تحریكهـــا مـــن قبـــل النیابـــة العامـــة فـــي 

ــــــة أو  الجــــــرائم المعاقــــــب علیهــــــا بالقصــــــاص أو الدی
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الأرش، ولــــــــیس للمــــــــدعي الشخصــــــــي الحــــــــق فــــــــي 

تحریكها؛ لأن النیابة العامة هي صاحبة الولایـة فـي 

تحریكهــا، ســواء أكانــت الجریمــة تتعلــق بــالحق العــام 

نضــم المــدعي اعلــق بــالحق الشخصــي، وســواء أم تت

ـــــــدعوى الجزائیـــــــة  ـــــــى جوارهـــــــا فـــــــي ال الشخصـــــــي إل

للمطالبــة بحقــه الشخصــي أم لــم ینضــم إلیهــا، كونهــا 

نائبــــة عــــن المجتمـــــع فــــي المطالبـــــة بزجــــر الجـــــاني 

وتحقیــــــق الــــــردع المجتمعــــــي، حتــــــى عنــــــد ارتكــــــاب 

  .)28(الجرائم المتعلقة بالحق الشخصي

لــــــــى الــــــــدعوى وبانضــــــــمام المــــــــدعي الشخصــــــــي إ 

الجزائیـــة، یصـــبح طرفـــاً فیهـــا ویكـــون لـــه الحـــق فـــي 

) مـن ق.إ.ج 324مباشرتها، وهذا ما قررتـه المـادة (

التـــــي تـــــنص علـــــى أنـــــه: "یتســـــاوى جمیـــــع أطـــــراف 

القضــــیة فــــي الحقــــوق والواجبــــات بمــــا فــــیهم المــــتهم 

ـــدفاع والمـــدعي المـــدني والمســـؤول مـــدنیاً،  وممثـــل ال

تها وطلـــــب ولهـــــم الحـــــق فـــــي تقـــــدیم الأدلـــــة ومناقشـــــ

  فحصها عن طریق الخبراء بعد موافقة المحكمة".

والمتـــدبر للمـــادة الســـابقة یجـــد أنهـــا قـــد ســـاوت بـــین 

جمیــع الأطــراف عنــد مباشــرة الــدعوى الجزائیــة كـــلا 

فــــي حــــدود الحــــق المطالــــب بــــه، ولكنهــــا لــــم تــــذكر 

المـــدعي الشخصـــي مـــن أطـــراف الـــدعوى الجزائیـــة، 

) التـي 24وهذا یتعارض مع مـا نصـت علیـه المـادة(

منحت المدعي الشخصـي الحـق فـي الانضـمام إلـى 

جـــــوار النیابـــــة العامـــــة للمطالبـــــة بحقـــــه الشخصـــــي، 

ومنحــت المــدعي المــدني الحــق فــي الانضــمام إلــى 

  .)29(جوار النیابة العامة للمطالبة بالحق المدني

عـــدم ذكـــر المـــدعي الشخصـــي مـــن ضـــمن ن أكمـــا 

مــع أطــراف الــدعوى فــي المــادة ســالفة الــذكر یتنــافى 

نصــــوص المــــواد التــــي منحــــت المــــدعي الشخصــــي 

الحـــــق فــــــي ممارســــــة الـــــدعوى الجزائیــــــة، كمناقشــــــة 

 )32(والطعـن بالاسـتئناف )31(، ورد الخبیـر)30(الشهود

  .)33(والنقض

) مــــــن 324( لـــــذلك نقتــــــرح أن یكــــــون نـــــص المــــــادة

: "یتســـاوى جمیـــع أطـــراف القضـــیة كمــا یـــأتيق.إ.ج 

وممثــــل فــــي الحقــــوق والواجبــــات بمــــا فــــیهم المــــتهم 

الـــــــدفاع والمـــــــدعي الشخصــــــــي والمـــــــدعي المــــــــدني 

والمســـــؤول مـــــدنیاً، ولهـــــم الحـــــق فـــــي تقـــــدیم الأدلـــــة 

ومناقشــتها وطلــب فحصــها عــن طریــق الخبــراء بعــد 

  موافقة المحكمة".

وغایــــة المشــــرع مــــن ضــــم المــــدعي الشخصــــي إلــــى 

ـــــة هـــــي  ـــــدعوى الجزائی ـــــة العامـــــة فـــــي ال جـــــوار النیاب

لة حضــاریة تمكینــه مــن الثــأر مــن الجــاني عبــر وســی

الجزائیــة، كمــا إن فــي  ومشــروعة تتمثــل فــي الــدعوى

لأي إهمـــال أو تقصـــیر قـــد یحـــدث مـــن  ذلـــك تلافیـــاً 

قبــــــل النیابــــــة العامــــــة، بالإضــــــافة إلــــــى أنــــــه یمكــــــن 

المدعي الشخصي من الإسهام في مسـاعدة العدالـة 

  بتقدیم الشهود والأدلة التي تثبت الجریمة. 

فــــي  كمــــا مــــنح المشــــرع المــــدعي الشخصــــي الحــــق

العفو عن الجاني والتصالح معه في أي مرحلة مـن 

مراحــل الــدعوى الجزائیــة وحتــى بعــد صــدور الحكــم، 

ویترتــــب علـــــى ذلـــــك ســـــقوط الحـــــق الشخصـــــي فـــــي 

الـــــدعوى الجزائیـــــة إذا تــــــم العفـــــو أو الصـــــلح أثنــــــاء 

ســیرها، ویســقط الحــق الشخصــي فــي العقوبــة إذا تــم 

  .  )34(العفو والتصالح بعد صدور الحكم

هــو  الحــق الشخصــي موضــوع یتبــین بــأنممــا ســبق 

معاقبــة مرتكــب الجریمــة المعاقــب علیهــا بالقصــاص 

وأن حـــــق المـــــدعي الشخصـــــي أو الدیــــة أو الأرش، 

نضـمام إلـى جـوار النیابـة العامـة فـي الــدعوى فـي الا

الوسـیلة التـي تمكنـه  الجزائیة للمطالبة بـه مـا هـو إلا

لــــم یكــــن كــــذلك لمــــا كــــان ولــــو . یــــهإلمــــن الوصــــول 

سـقاط العقوبـة بـالعفو إفـي الحـق لمدعي الشخصـي ل
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ـــــدعوى  أو بالصـــــلح بعـــــد صـــــدور الحكـــــم وانتهـــــاء ال

  الجزائیة.

 محل الحق الشخصيثالثا: 

 وأالقصـــاص فـــي الحـــق الشخصـــي  محـــل ینحصـــر

  سیتم دراستها فیما یأتي:و ، الدیة أو الأرش

  القصاص   -1

شـــــــرع االله تعـــــــالى القصـــــــاص حفاظـــــــاً علـــــــى حیـــــــاة 

ولیحــــل محــــل الثــــأر الــــذي كــــان یتوارثــــه  )35(النــــاس

ما كـان یُقتـل فیـه الأبریـاء،  باء وغالباً الأبناء عن الآ

لحیـــاة الإنســان وأمنـــه واســـتقرار  حتــى أصـــبح مهــدداً 

 لكــــل عاقــــل، حیــــاة، فكــــان فــــي القصــــاص همجتمعــــ

كونــه عقوبــة زاجــرة للجــاني ورادعــة لكــل مــن تســول 

  له نفسه المساس بالإنسان دون وجه حق.

القصــــــاص بأنــــــه: القــــــود، وهــــــو أن یُفْعَـــــــل وعُــــــرّف 

تفــــق فقهـــــاء الشـــــریعة او .)36(بالجــــاني مثـــــل مــــا فَعَـــــل

الإســـــلامیة علــــــى وجــــــوب القصـــــاص فــــــي الجــــــرائم 

  .  )37(العمدیة التي تمس الإنسان

القصـــاص عقوبـــة أحكـــام قـــنن المشـــرع الیمنـــي وقـــد 

الجــرائم مـــن  فقســموفقــاً لأحكــام الشــریعة الإســلامیة 

حیـــث نوعهـــا إلـــى حـــدود وقصـــاص وتعـــازیر، ومـــن 

حیـــــــــث جســـــــــامتها إلـــــــــى جـــــــــرائم جســـــــــیمة وغیــــــــــر 

  .  )38(جسیمة

ـــــى ـــــنفس،  كمـــــا قســـــم القصـــــاص إل قصـــــاص فـــــي ال

وإلـــى قصـــاص فـــي  )39(وقصـــاص فیمـــا دون الـــنفس

الجـــروح بشـــرط ضـــمان التماثـــل بـــین جـــرح المجنـــي 

علیــه وجــرح الجــاني فــإذا خشــي عــدم التماثــل ســقط 

  .)40(إلى الدیةالقصاص 

للقصــــاص فــــي القـــــانوني  واضـــــحٌ  ولــــم یــــرد تعریــــفٌ 

القصـاص هـو: حـق "كتفـى بـالقول أن االیمنـي الـذي 

ثـــم ورثتـــه الشـــرعیین بعـــد للمجنـــي علیـــه فـــي حیاتـــه 

فبـــــین وصـــــف صـــــاحب الحـــــق فـــــي  )41("وفاتـــــه ...

  ن ماهیته.یالقصاص ولكنه لم یب

ــــبعض القصــــاص بأنــــه: "إزهــــاق روح  وقــــد عــــرف ال

. وهـــذا )42(الجـــاني مثلمـــا أزهـــق روح المجنـــي علیـــه"

قتصـــر علـــى القصـــاص فـــي الـــنفس، ولـــم االتعریـــف 

  یشمل القصاص في فیما دون النفس.

حــــق المجنــــي  :أنــــهعــــرف القصــــاص بویمكــــن أن یُ  

معاقبة كل من تعمد الاعتداء علـى جسـده علیه في 

المطالبــة بإزهــاق روح بمثــل جرمــه، وحــق ورثتــه فــي 

  من تعمد إزهاق روح مورثهم.

فــــإن ثبــــت أن الجــــاني تعمــــد قتــــل نفــــس معصــــومة 

بتـــــر عضـــــو غیـــــره  ن ثبـــــت تعمــــدهإ یُقتـــــل، و  عــــدواناً 

ن جَـــرح یُجـــرح إ ، و )43(بتـــر عضـــوه المماثـــلعـــدوانا یُ 

  أوَ ضرب یُضرب كلما كانت المماثلة ممكنة. 

  الدیة والأرش -2

ــــــي  عقــــــوبتین  الأرشالدیــــــة أو جعــــــل المشــــــرع الیمن

بــدیلتین عــن القصــاص، فــي أحــوال ســقوطه وعقوبــة 

أصـــــلیة فـــــي الأحـــــوال التـــــي یـــــنص علیهـــــا القـــــانون 

   .)44( الشرعي فیما عدا ذلك

في القانون الیمني وقـد عـرف ولم یرد تعریف الدیة  

الدیة بأنها: "المال الـذي یدفعـه الجـاني عـن  البعض

بأنهـا ویمكـن تعـرف الدیـة  .)45( الجنایة على الـنفس"

، تفـــرض علـــى مـــن أزهــــق روح ةمقـــدر  ةعقوبـــة مالیـــ

  من أعضائه الفردیة. اً عطل عضو  وأ نسان.الإ

ولــم یــرد تعریــف محــدد لــلأرش فــي القــانون الیمنــي  

أیضـــا، ولكنـــه جعـــل الأرش نســـبة معینـــة مـــن الدیـــة 

  لما هو منصوص علیه في القانون". طبقاً 

"العـــــوض الـــــذي یدفعـــــه  :وقـــــد عُـــــرف الأرش بأنـــــه 

عــــرف . ویمكـــن أن یُ )46(الجـــاني بــــدلا عـــن الجــــروح"

رض تفـــبنســـبة مـــن الدیـــة  رتقـــدعقوبـــة مالیـــة  :بأنـــه
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عتــــدى علــــى جســــم الأنســــان، بجــــرم لا اعلــــى مــــن 

  یستوجب الدیة كاملة.

الدیــــــة أو حــــــدد المشــــــرع الیمنــــــي مقــــــدار عقــــــوبتي و 

، فغلظ دیة وأرش العمد وشـبه العمـد، وخفـف الأرش

الخطــأ، كمــا إن المشــرع الیمنــي قــد جعــل  رشأدیـة و 

لتخفیـف  خطأ المجني علیـه فـي وقـوع الجریمـة سـبباً 

العقوبــــة بــــل والحكــــم بــــالبراءة إذا ثبــــت أن الجریمــــة 

المجني علیه وحده، أمـا إذا كـان  أوقعت بسبب خط

بین الجاني والمجني علیـه فـإن الدیـة  الخطأ مشتركاً 

 )47( بقدر خطئه. تقسم بینهما كلاً 

  الثاني الغصن

  الفرق بین الحق الشخصي والحقوق المشابه

ســـبق القـــول بـــأن القـــانون الیمنـــي قـــد مـــنح المـــدعي 

الشخصـــــي مفهومـــــاً واســـــعاً مقارنـــــة بمفهومـــــه لـــــدى 

بعـــض القـــوانین العربیـــة، ونـــتج عـــن ذلـــك اخــــتلاف 

 خصــــي فــــي القــــانون الیمنــــي عــــنمفهــــوم الحــــق الش

القـــوانین التـــي قصـــرت الحـــق الشخصـــي  غیـــره مـــن

ــــى حــــق المضــــرور مــــن الجریمــــة فــــي المطالبــــة  عل

ـــــط، كمـــــا فـــــي القـــــانون الأردنـــــي ، )48(بـــــالتعویض فق

  .)49(والقانون اللبناني

ویتشــابه مصــطلح الحــق الشخصــي مــع مصــطلحي 

الحـــق المـــدني، والحـــق فـــي الشـــكوى فـــي عـــدة نقـــاط 

ممــا قـــد یســبب لبســـاً بـــین هــذه المصـــطلحات، وهـــذا 

عي تمییز حق المدعي الشخصي عما یشـابهه یستد

  فیما یأتي:

  أولا: الحق الشخصي والحق المدني

ســــــبق القــــــول بــــــأن مــــــن حــــــق المــــــدعي الشخصــــــي 

ــــدعوى  الانضــــمام إلــــى جــــوار النیابــــة العامــــة فــــي ال

ـــــه الشخصـــــي المتمثـــــل فـــــي  الجزائیـــــة للمطالبـــــة بحق

المطالبــــة بمعاقبــــة المــــتهم بارتكــــاب جریمــــة معاقــــب 

، وأن مــن حــق شأو الأر الدیـة  أوعلیهـا بالقصــاص 

المـــدعي المـــدني الانضـــمام إلــــى جـــوار النیابـــة فــــي 

ـــالحق المـــدني المتمثـــل  الـــدعوى الجزائیـــة للمطالبـــة ب

فــــي التعــــویض عــــن الضــــرر الشخصــــي والمباشــــر 

  .)50(الذي أصابه نتیجة ارتكاب الجریمة

لذلك فإن الحـق الشخصـي یتفـق ویختلـف مـع الحـق 

    المدني في عدة نقاط أهمها:

الحــق الشخصــي والحــق المــدني ینشــأن نتیجــة  -1

 ارتكاب الجریمة.

عقوبة القصـاص أو الحق الشخصي هو محل  -2

، بینمـــا محـــل الحـــق المـــدني هـــو الأرشالدیـــة أو 

 التعویض. 

المــدني والحــق الشخصــي تــتم المطالبــة بــالحق  -3

بالانضمام إلـى جـوار النیابـة العامـة فـي الـدعوى 

 الجزائیة.

المطالبــــــة بـــــــالحق الشخصــــــي أمـــــــام المحـــــــاكم  -4

الحق بـــــ المطالبـــــة ، بینمـــــاأصـــــليٌ  الجزائیـــــة حـــــقٌ 

والأصــــــل فــــــي  اســــــتثنائيٌ  حــــــقٌ  أمامهــــــا المــــــدني

 المدنیة. ةالمطالبة به أمام المحكم

یكـــــون المـــــدعي الشخصـــــي مـــــدعیاً مـــــدنیاً، ولا  -5

یمكـن أن یكـون المـدعي المـدني مـدعیاً شخصــیاً 

 في كل الأحوال.

عي الشخصـــي والمـــدعي مـــدیجـــوز لكـــل مـــن ال -6

حقهمـا فـي أي مرحلـة مـن مراحـل إسقاط المدني 

 الدعوى الجزائیة وحتى بعد صدور الحكم.

  ثانیا: الحق الشخصي والحق في الشكوى

مــنح المشــرع الیمنــي المجنــي علیــه الحــق فــي تقــدیر 

مدى ملائمة تحریك الدعوى الجزائیة من عدمه فـي 

جرائم محددة على سبیل الحصر، وقید ولایة النیابـة 

العامـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى الجزائیـــة بتقـــدیم شـــكوى 

من قبل المجني علیه، كمـا منحـه الحـق فـي التنـازل 
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ها وبعـد صـدور عنها قبل تحریك الدعوى وأثناء سیر 

  فیها.  الحكم الباتّ 

وهـــذا یثیـــر التســـاؤل حـــول أوجـــه الشـــبه والاخـــتلاف 

  بین الحق الشخصي والحق في الشكوى؟

والإجابــة عــن ذلــك ســتكون فــي ذكــر أوجــه الاتفــاق 

والاخـــــــتلاف بـــــــین الحـــــــق الشخصـــــــي والحـــــــق فـــــــي 

  الشكوى فیما یأتي: 

أثنــاء لمجنــي علیــه حــق ل خصــي هــوحــق الشلا -7

حــق بینمــا  مماتــه،حیاتــه وینتقــل إلــى ورثتــه بعــد 

ولا ینتقـــل  لمجنـــي علیـــه فقـــطحـــق لهـــو  وىالشـــك

 .إلى ورثته

محــل الحــق الشخصــي هــو جریمــة القصــاص   -8

الأرش، بینمــا محــل الشــكوى الجــرائم  وأالدیــة  وأ

) مـــن 27التــي نـــص علیهـــا القــانون فـــي المـــادة (

 ق.إ.ج.

مــــن حــــق المــــدعي الشخصــــي الانضــــمام إلــــى  -9

 جـــوار النیابــــة العامــــة لمباشــــرة الــــدعوى الجزائیــــة

، بینمــا یقتصــر دور فیمــا یتعلــق بحقــه الشخصــي

الشـاكي علـى تقـدیم الشـكوى فقـط، لتتـولى النیابـة 

العامـــة تحریــــك الــــدعوى الجزائیــــة ومباشــــرتها ولا 

إلا إذا ادعــى بــالحق  یكــون الشــاكي طرفــاً فیهــا،

مــن حقــه أن ینضــم إلــى الــدعوى  ذٍ ئــالمــدني، عند

 .)51(الجزائیة للمطالبة بحقه في التعویض

الشاكي یقید ولایة النیابة العامة في تحریـك  -10

الـــدعوى الجزئیـــة فـــي جـــرائم محـــددة حتـــى یتقـــدم 

بشكوى، بینمـا لا یحـق ذلـك للمـدعي الشخصـي، 

ولا یشترط تقدیم شـكوى مـن المـدعي الشخصـي، 

ك الـــدعوى مـــن وإنمـــا تقـــوم النیابـــة العامـــة بتحریـــ

تلقـــــاء نفســـــها وللمـــــدعي الشخصـــــي الحـــــق فـــــي 

الانضــــمام إلیهــــا، إلا إذا كــــان الحــــق الشخصــــي 

بجریمــــة مــــن جــــرائم الشــــكوى، كمــــا فـــــي یتعلــــق 

جریمة الاعتداء غیر الجسیم الذي یعاقب علیهـا 

 بالأرش، والتي تعد من جرائم الشكوى.

یجوز للمدعي الشخصي والمشتكي التنـازل  -11

ي فـــي أي مرحلـــة كانـــت عـــن حـــق معاقبـــة الجـــان

علیهــــــا الــــــدعوى الجزائیــــــة وحتــــــى بعــــــد صــــــدور 

 .)52(الحكم

ینتقل الحق الشخصي إلـى الورثـة، بینمـا لا  -12

  ینتقل الحق في الشكوى إلى الورثة. 

  المبحث الثاني

  دور المدعي الشخصي في إسقاط العقوبة

ســـبق القـــول بـــأن المشـــرع الیمنـــي قـــد مـــنح المـــدعي 

جـــوار النیابـــة  الشخصـــي الحـــق فـــي الانضـــمام إلـــى

العامـــة للمطالبـــة بمعاقبـــة مرتكـــب الجـــرائم المعاقـــب 

رش، كمـا منحـه حـق علیها بالقصاص أوالدیة أو الأ

ذلـــك والتصــالح معــه، ســـواء تــم  مرتكبهـــاالعفــو عــن 

ة، فــي مرحلــة الاســتدلالات أو التحقیــق أو المحاكمـــ

فـإن تـم العفـو أو ، أو حتى بعد صدور الحكـم البـات

بـــل صــدور الحكــم، تســـقط ق -ممــن یملكــه-الصــلح 

الــــدعوى الجزائیـــــة فیمــــا یتعلـــــق بــــالحق الشخصـــــي، 

وتبقـى فیمــا یتعلــق بــالحق العـام؛ لأنــه لــیس للمــدعي 

الشخصــــي الحــــق فــــي العفــــو إلا فیمــــا یتعلــــق بحقــــه 

فقـط ولا یتعـداه إلـى الحـق العـام، وتسـتمر  الشخصي

المحكمــة فــي نظـــر الــدعوى المتعلقـــة بــالحق العـــام، 

إلا ة التابعة للدعوى الجزائیـة، وكذلك الدعوى المدنی

ضــــــــمن الحــــــــق إذا كــــــــان العفــــــــو أو الصــــــــلح قــــــــد ت

كمـــــا إن للمـــــدعي الشخصـــــي  الشخصـــــي والمـــــدني.

الحـــق فـــي التنـــازل عـــن الشـــكوى ســـواء فـــي مرحلـــة 

الاســـــتدلال أو التحقیـــــق أو المحاكمـــــة، وحتـــــى بعـــــد 

  صدور الحكم البات. 

وبمــــا أن موضــــوع هــــذا المبحــــث هــــو دور المــــدعي 

إسـقاط العقوبـة، وأن العقوبـة لا تقـرر الشخصي فـي 
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إلا بعـــــد صـــــدور الحكـــــم البـــــات، فـــــإن دراســـــة هـــــذا 

كز علـــى ســـقوط العقوبـــة بعـــد صـــدور المبحـــث ســـترَّ 

الحكـم البــات. وســیتم ذلـك فــي مطلبــین: سیخصــص 

المطلــــب الأول: لســــقوط العقوبــــة بــــالعفو والصــــلح، 

والمطلــــب الثــــاني: لســــقوط العقوبــــة بتنــــازل المجنــــي 

  ى.علیه عن الشكو 

  المطلب الأول

  سقوط العقوبة بالعفو والصلح

مــنح المشــرع الیمنــي المــدعي الشخصــي الحــق فــي 

العفو والصـلح فیمـا یتعلـق بحقـه الشخصـي، ویسـقط 

الحـــــق الشخصـــــي بعفـــــو المـــــدعي الشخصـــــي عـــــن 

الجــــــاني، أو بالتصــــــالح معـــــــه، وقــــــد وردت معظـــــــم 

قــانون تــنظم الصــلح فــي النصــوص الإجرائیــة التــي 

، ممـا تسـبب فـي إهمالهـا مـن قبـل اتالجرائم والعقوبـ

شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات الجزائیـــــة، وكـــــذلك شـــــراح 

ق.ج.ع، وكـــان الأولـــى أن یتضـــمنها ق.إ.ج كونهـــا 

  من قواعده. 

أو  اوقـد ســبق القــول بـأن المــدعي الشخصــي إذا عفــ

تصالح مع الجـاني فیمـا یتعلـق بحقـه الشخصـي فـي 

مرحلـــة الاســـتدلال فـــإن النیابـــة العامـــة تـــأمر بحفـــظ 

الأوراق، وإذا تـم ذلـك فـي مرحلـة التحقیـق تـأمر بــألا 

وجـه لإقامـة الـدعوى، وإذا تـم أثنـاء المحاكمـة تسـقط 

، أمــا شخصــيالجنائیــة فیمـا یتعلــق بـالحق ال الـدعوى

  فتسقط العقوبة،  إذا تم ذلك بعد صدور الحكم

وبمـــا أن موضـــع هـــذا المبحـــث هـــو ســـقوط العقوبـــة 

بــــالعفو والصــــلح فــــإن دراســــته تتطلــــب تقســــیمه إلــــى 

غصـــــنین، یتنـــــاول الغصـــــن الأول: إســـــقاط العقوبـــــة 

  .بالعفو، والغصن الثاني: إسقاط العقوبة بالصلح

  الغصن الأول

  إسقاط العقوبة بالعفو

ــــه وور  ثتــــه منحــــت الشــــریعة الإســــلامیة المجنــــي علی

حــق العفــو عــن الجــاني والصــلح معــه، فیمــا یتعلــق 

بحقـه الشخصــي المتمثــل فـي القصــاص أو الدیــة أو 

الأرش، كمـــا حثـــتهم ورغبـــتهم علـــى ذلـــك فـــي كتـــاب 

وفي سنـة رسـوله الكـریم علیـه الصـلاة  )53(االله تعالى

  .)54(وأزكى التسلیم

وقــد ســـار علــى نهجهـــا القــانون الیمنـــي حیــث أجـــاز 

یعفو عن حقه فـي القصـاص للمدعي الشخصي أن 

  .  )55(أو الدیة أو الأرش

وقــد عـــرف بعـــض فقهــاء الشـــریعة الإســـلامیة العفـــو 

العفــــو أن یســــتحق حقــــاً فیســــقط عنــــه مـــــن "بقــــولهم 

  .)56(قصاص أو غرامة"

ولم یعرف القـانون الیمنـي عفـو المـدعي الشخصـي، 

ــــذلك یمكــــن تعریــــف العفــــو بأنــــه: إســــقاط المــــدعي  ل

  الدیة أو الأرش.الشخصي لحقه في القصاص أو 

ویــتم العفــو بكــل مــا یــدل علــى صــدوره مــن قــول أو 

ولا یـــــتم إلا إذا كـــــان المـــــدعي  ،)57(كتابـــــة أو إشـــــارة

 اءلوهـــذا یجعلنـــا نتســـ ،)58(الشخصـــي كامـــل الإرادة

 أقســـامهعمــن هــو صــاحب الحــق فــي العفــو، وعــن 

 ه؟ وستتم الإجابة عن ذلك فیما یأتي:آثار و 

  : صاحب الحق في العفو أولاً 

المشــرع الیمنــي المــدعي الشخصــي العفــو عــن مــنح 

حقــــــــــه الشخصــــــــــي فــــــــــي القصــــــــــاص أو الدیــــــــــة أو 

صــبح العفـــو حقــاً للمجنـــي علیــه أثنـــاء أ، ف)59(الأرش

حیاتــــــه، وینتقــــــل إلــــــى ورثتــــــه بعــــــد مماتــــــه (أولیــــــاء 

  .)60(دمه)

المجنــــي علیـــه ثــــم تــــوفى فـــإن عفــــوه ملــــزم عفـــا وإذا 

حقه الشخصـي أثنـاء  سقطأعفوه قد  ، لأن)61(لورثته

  حیاته ولم یبق لورثته أي شيء منه. 

وعند تعدد ورثة المجني علیه فـإن عفـو أحـدهم عـن 

مــن  الجــاني یعــد مســقطاً لعقوبــة القصــاص، انطلاقــاً 
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أن القصـــاص لا یتجـــزأ ولـــیس للورثـــة البـــاقین غیـــر 

حـــدهم عـــن أن عفـــو أ، كمـــا )62(نصـــیبهم مـــن الدیـــة

فقـــط ویبقـــى نصـــیب  هالدیـــة أو الأرش یســـقط نصـــیب

  باقي الورثة كما هو.

  : أقسام العفوثانیاً 

إن دراســــة أقســــام العفــــو تتطلــــب دراســــة العفــــو عــــن 

، وســـیتم الدیـــة أو الأرشالقصـــاص، ثـــم العفـــو عـــن 

  ذلك فیما یأتي: 

 عن القصاص العفو -1

قسـم القــانون الیمنــي العفــو عـن القصــاص إلــى عفــو 

بـــــــــــدون مقابـــــــــــل أو مطلقـــــــــــاً أو بشـــــــــــرط الدیـــــــــــة أو 

 ، وسیتم دراسة ذلك فیما یأتي:)63(الأرش

وهــــو إســـــقاط عقوبـــــة العفــــو بـــــدون مقابـــــل:   .أ 

، وبــدون أي القصـاص عـن الجـاني بـالإرادة المنفـردة

 مقابل.

أجـاز القــانون الیمنـي للمــدعي الشخصـي العفــو عــن 

) مـــن 54الجــاني دون مقابـــل، حیـــث تـــنص المـــادة (

"إذا صدر العفو ممن یملكه قبـل أنه: ق.ج.ع على 

حكــم بـــه ســـقط القصــاص فـــلا یُ الحكــم فـــي الــدعوى أُ 

وإذا صــــدر بعــــد الحكــــم فــــي  ،عنــــد ثبــــوت الجریمــــة

  عقوبة القصاص".بالقصاص أوقف تنفیذ الدعوى 

والمتدبر للنص السابق یتبین له بأن القـانون الیمنـي 

قــــد أجـــــاز للمــــدعي اشخصـــــي العفــــو عـــــن مرتكـــــب 

جریمة معاقب علیهـا بالقصـاص قبـل صـدور الحكـم 

وعندها تنقضي الـدعوى الجزائیـة فیمـا یتعلـق بـالحق 

فـــي القصـــاص ویتعـــین علـــى القاضـــي عـــدم الحكـــم 

بالقصــاص، مــع بقـــاء الــدعوى الجزائیـــة فیمــا یتعلـــق 

  .لحق العامبا

للمدعي الشخصي العفو عن الجـاني بعـد  كما أجاز

علــى صــدور الحكــم علیــه بعقوبــة القصــاص، ورتــب 

، وكـان الأولـى أن یـنص القـانون تنفیـذهاذلك إیقاف 

 القصـــاص عنـــد صـــدور العفـــو علـــى إســـقاط عقوبـــة

الحــال عنــد العفــو قبــل  هــوبعــد صــدور الحكــم، كمــا 

عقوبـة علـى البقـي لأن وقـف التنفیـذ یُ  صدور الحكم،

علــى شــرط موقــوف خــلال مــدة تجربــة  وتبقــى معلقــة

 .، وتنُفذ عند عدم الوفـاء بالشـرط)64(یحددها القانون

  .)65(عند سقوطها ةذ العقوبتنفلا بینما 

) مــن ق.ج.ع بحیــث 54لـذلك نقتــرح تعــدیل المـادة (

"إذا صــــدر العفـــو ممــــن  الآتـــي:تكـــون علـــى النحــــو 

یملكه قبل الحكم فـي الـدعوى أسـقط القصـاص، فـلا 

حكم به عند ثبوت الجریمة، وإذا صـدر بعـد الحكـم یُ 

   في الدعوى بالقصاص سقطت عقوبة القصاص".

 العفو المطلق:   .ب 

وهـــــــو أن یســـــــقط المـــــــدعي الشخصـــــــي حقـــــــه فــــــــي 

القصــــــاص دون أن یحــــــدد أهــــــو بمقابــــــل أم بـــــــدون 

  عن فلان ویسكت.مقابل. كأن یقول: عفوت 

ختلــف فقهــاء الشــریعة الإســلامیة حــول وجــوب اوقــد 

الدیة أو الأرش في العفو المطلـق مـن عدمـه، فـرأى 

الشـــافعیة عـــدم وجـــوب الدیـــة أو الأرش عنـــد العفـــو 

المطلـق؛ لأن الحكـم فـي القصـاص ولـیس فـي الدیــة 

أو الأرش، وأن العفــــــــــو یســــــــــقط حقــــــــــاً ثابتــــــــــاً هــــــــــو 

وهـو الدیــة والأرش،  القصـاص ولا یُنشـئ حقـاً جدیـداً 

  .  )66(دهم في ذلك المالكیةوأیَّ 

أمــا فقهــاء الحنابلــة فــالراجح عنــدهم وجــوب الدیــة أو 

فَمَــنْ عُفِـــيَ لَــهُ مِـــنْ {تعـــالى: الأرش، واســتدلوا بقولــه 

وَأَدَاءٌ إِلَیْــــــــــــهِ  أَخِیـــــــــــهِ شَـــــــــــيْءٌ فَاتِّبَـــــــــــاعٌ بِـــــــــــالْمَعْرُوفِ 

المقصـــود بـــه ، وقـــالوا بـــأن الأداء هنـــا )67(}بِإِحْسَـــانٍ 

  .)68(وجوب دفع المال المتمثل بالدیة

وقد أخذ القانون الیمنـي بـالرأي الراجـع عنـد الحنابلـة 

والــــذي یقـــــول: بوجـــــوب دفـــــع الدیـــــة أو الأرش عنـــــد 

ـــــــو المطلـــــــق الـــــــذي یســـــــقط القصـــــــاص وتقـــــــوم  العف

المحكمة باستبدال الحكم بالقصـاص، بـالحكم بالدیـة 
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ة أو متنــــع الجــــاني عــــن دفــــع الدیــــاأو الأرش، فــــإن 

ن القصــاص قـد ســقط نفـذ جبـراً فــي مالـه لأالأرش، یُ 

. ولا یجــــــــوز تنفیــــــــذ )69(ســــــــتبدل بالدیــــــــة أو الأرشاو 

القصـاص علـى الجـاني إن كـان إعسـاره هـو الحائـل 

  دون وفائه بدفع الدیة أو الأرش.

ما یصــــــدر عفــــــو عنــــــدثــــــار الســــــؤال عــــــن الحكــــــم یو 

المدعي الشخصـي عـن أحـد الجنـاة المحكـوم علـیهم 

دون البــــاقین، فهــــل تســــقط  مطلقــــاً  عفــــواً بالقصـــاص 

عقوبة القصاص عـن جمیـع الجنـاة أم یقتصـر علـى 

  من تم العفو عنه فقط؟

) مــــن ق.ج.ع التــــي 64أجابــــت عــــن ذلــــك المــــادة (

"العفـــو عـــن أحـــد المباشـــرین للقتـــل  :تـــنص علـــى أن

لا یـــؤدي  هنضـــمام مطلقـــاً إذا ثبـــت أن فعـــل غیـــر بالا

النســــبة لــــه ه یســــقط القصــــاص بإلــــى القتــــل إلا بفعلــــ

ولا یكون للمجني علیـه أو ورثتـه إلا الدیـة أو ه ولغیر 

  الأرش". 

 هفعــل كــل واحــد مــن الجنــاة لا یكفــي لوحــدفـإذا كــان 

لتحقیــق القتــل إلا بفعــل بــاقي الجنــاة، كمــا فــي حالــة 

تفـــاق الجنـــاة علـــى قتـــل المجنـــي علیـــه بالســـم، فقـــام ا

الأول بشــراء الســم وســلمه للثــاني الــذي وضــعه فـــي 

مجنــي علیــه، وقــام الثالــث بتقدیمــه لــه فأكلــه طعــام ال

فتوفى على الفور، من هذا المثـال یتبـین بـأن نتیجـة 

تــــتم إلا بفعلهــــم جمیعــــاً، وفــــي هــــذه لالقتــــل لــــم تكــــن 

ـــــة إذا  المـــــدعي الشخصـــــي عـــــن أحـــــدهم عفـــــا الحال

عــــن الكــــل، ویــــدفع كــــل ســــقطت عقوبــــة القصــــاص 

، أمـــا إذا كــان فعـــل )70(واحــد مـــن الجنــاة دیـــة كاملــة

واحــد مــنهم یــؤدي إلــى القتــل بمفــرده كمــا لــو أن كــل 

المجنـي علیـه عـدة  كل واحد مـن الجنـاة أطلـق علـى

لــي أدت إلــى وفاتــه، ففــي هــذه آطلقــات مــن رشــاش 

الحالــة یســقط القصــاص عــن المعفــي عنــه فقــط، ولا 

یشـمل بــاقي الجنــاة؛ لأن فعــل كـل واحــد مــنهم یكفــي 

  لإحداث نتیجة القتل بمفرده.

 شرط العفو المعلق على   .ج 

أجـــــاز المشـــــرع الیمنـــــي للمـــــدعي الشخصـــــي العفـــــو 

بشـــــرط الدیـــــة أو الأرش، أو العفـــــو بشـــــرط ألا یقـــــیم 

، وســیتم اني فــي مكـان إقامــة المـدعي الشخصــيالجـ

  ة ذلك فیما یأتي:دراس

  العفو بشرط الدیة أو الأرش -1جـ.

وهـــو أن یُســـقط المـــدعي الشخصـــي القصـــاص عـــن 

  الجاني بشرط الدیة أو الأرش. 

یســـقط حـــق المـــدعي الشخصـــي فـــي عقوبـــة وبـــذلك 

  .القصاص وتستبدل بعقوبة الدیة أو الأرش

ثــار التســاؤل هــل للجــاني الخیــار بقبــول الشــرط أم ویُ 

  لا؟  

أجمــع فقهــاء الشــریعة الإســلامیة علــى جــواز العفـــو 

ولكــــنهم اختلفــــوا حـــــول ، )71(بشــــرط الدیــــة أو الأرش

خیـــار الجــــاني بــــین القبــــول والــــرفض، فیــــرى الإمــــام 

ـــــأن القصـــــاص یســـــقط فـــــور العفـــــو ویجبـــــر  ـــــك ب مال

الجــاني علــى دفــع الدیــة أو الأرش، بینمــا غیــره مــن 

الفقهـــاء یـــرون بحـــق الجـــاني فـــي الخیـــار، فـــإن قبـــل 

الشــرط ودفــع الدیــة أو الأرش ســقط القصــاص، وإن 

  .  )72(نفذ القصاصلم یقبل یُ 

قد أخذ القانون الیمني بالرأي الذي یـرى بـأن العفـو و 

عــن القصــاص بشــرط الدیــة أو الأرش لا یســقط إلا 

بعــد موافقــة الجــاني ودفعــه للدیــة أو الأرش، فــإن لــم 

بالدیــــــــة أو الأرش ینفــــــــذ فیــــــــه  یوافــــــــق أو لــــــــم یــــــــفِ 

القصــــاص معلــــق علــــى  نأ، بمعنــــى )73(القصــــاص

موافقــــــة الجــــــاني علــــــى الشــــــرط، فــــــإن وافــــــق یعلــــــق 

القصـــــاص حتـــــى یســـــلم الدیـــــة أو الأرش، فـــــإن لـــــم 

یســلمها ینفــذ فیــه القصــاص ســواء أكــان الســبب فــي 

عدم دفع الدیة أو الأرش ناتج عـن إعسـار الجـاني، 
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أو بســــبب امتناعــــه عـــــن الســــداد مـــــع تــــوافر القـــــدرة 

    المالیة لدیه.

أحدهم بشـرط الدیـة عفا یاء الدم و وفي حالة تعدد أول

أو الأرش یســقط القصــاص، ولــیس لبــاقي الورثــة إلا 

  .)74(نصیبهم من الدیة أو الأرش

وفــي حالــة تعــدد الجنــاة المحكــوم علــیهم بالقصــاص 

وتــــم العفـــــو عــــنهم جمیعـــــاً بشــــرط الدیـــــة أو الأرش، 

لـــــم یوافـــــق علـــــى خـــــر ووافــــق بعضـــــهم والـــــبعض الآ

لــى مــن دفــع الشــرط، فــإن حكــم القصــاص یســقط ع

  وینفذ على من لم یدفع. الدیة أو الأرش

العفو بشرط ألا یقیم الجاني في مكـان إقامـة  -2جـ.

  المدعي الشخصي 

أجـــاز المشـــرع الیمنـــي للمـــدعي الشخصـــي أن یعفـــو 

عـن الجـاني بشـرط أن لا یقـیم فـي الناحیـة أو القریـة 

أو المدینــة التــي یقــیم فیهــا المجنــي علیــه أو فروعــه 

، ولا یـــــتم ذلـــــك إلا إذا وافـــــق الجـــــاني )75(أو إخوانـــــه

تســقط عندئــذٍ وكــل مــن شــملهم الشــرط علــى ذلــك، و 

  عقوبة القصاص.

ولكـن یثــار التســاؤل عــن الحكــم إذا لــم یلتــزم الجــاني 

شــترط علیــه تركــه اوعــاد للإقامــة فــي المكــان الــذي 

  نفذ القصاص أم یُلزم بترك المكان؟هل یُ 

ه الحالــة، لــم یــرد فــي القــانون الیمنــي نصــاً یعــالج هــذ

ونعتقد بأن القصاص یسقط فور تنفیذ الاتفـاق، فـإن 

نفـــذ الجـــاني الشـــرط وأقـــام فـــي مكـــان غیـــر الأمـــاكن 

التــي اشــترط المــدعي الشخصــي علیــه عــدم الإقامــة 

فیها، فـإن القصـاص یسـقط، وإذا تراجـع عـن الشـرط 

وعـــاد للإقامـــة فـــي الأمـــاكن التـــي مُنـــع مـــن الإقامـــة 

فإنـه یمنـع مـن  فیها دون رضى المـدعي الشخصـي،

الإقامــة فیهــا جبـــراً عنــه فــإن رفـــض ینفــذ القصـــاص 

لفتنــة الثــأر والانتقــام التــي قــد تحــدث مــن  علیــه؛ درأً

أولیـــــــاء دم المجنـــــــي علیـــــــه، وتحقیقـــــــاً للغایـــــــة مـــــــن 

  القصاص.

مصـطلح  بق یتبین أن القـانون الیمنـي أطلـقومما س

العفو على إسـقاط الحـق فـي القصـاص بشـرط الدیـة 

أو الأرش، وبشــرط تــرك الإقامــة فــي أمــاكن معینــه، 

وكــان الأحــرى بــه أن یطلــق علــى ذلــك صــلحاً لأنــه 

رادة المـــدعي الشخصـــي مـــع إلتقـــاء الا یـــتم إلا عنـــد 

سـتبدل مصــطلح ، لـذلك ننصـح أن یُ )76(إرادة الجـاني

) مــن 56(العفــو بمصــطلح الصــلح فــي نــص المــادة 

ق.ج.ع لتكـــــون كمـــــا یـــــأتي: إذا تـــــم الصـــــلح ممـــــن 

یملكه بعـد الحكـم بالقصـاص بشـرط الدیـة أو الأرش 

فیســـقط القصـــاص إذا دفـــع الجـــاني الدیـــة أو الأرش 

الجــاني نفــذ القصــاص  بحســب الشــرط، فــإذا لــم یــفِ 

الجــاني بالدیــة  فیــه، وفــي العفــو المطلــق إذا لــم یــفِ 

  ."أو الأرش استوفى من ماله

 الدیة أو الأرشو عن العف -2

حــق مــالي  الدیــة أو الأرشمــا مــن شــك بــأن عقوبــة 

للمــدعي الشخصــي، لــه كامــل الحریــة فــي التصــرف 

أكانتـــا عقـــوبتین أصـــلیتن أم بـــدیلتین ســـواء ، )77(فیـــه

فــــإن مــــن حــــق المــــدعي  ، لــــذلك)78(عــــن القصــــاص

عــن الدیـــة كلهــا أو الأرش كلـــه  والشخصــي أن یعفـــ

وفــي هــذه الحالــة تســـقط عقوبــة القصــاص، كمـــا أن 

ء مـن الأرش یعفـو عـن جـزء مـن الدیـة أو جـز لـه أن 

وفــــي هــــذه الحالــــة یســــقط منهمــــا بمقــــدار مــــا عفــــي 

  منهما ویلتزم الجاني بسداد الباقي.

وفــي حالــة تعــدد ورثــة المجنــي علیــه فــإن لكــل واحــد 

منهم أن یعفو بكامـل نصـیبه مـن الدیـة أو جـزء منـه 

عنــــه عفـــا ویســـقط مـــن الدیــــة أو الأرش بمقـــدار مــــا 

فقط، وینفذ الحكـم ببـاقي الدیـة أو الأرش، ولا یجـوز 

وإذا تعــــدد  ي مـــنهم أن یعفـــو بـــأكثر مـــن نصـــیبه.لأ

بــالعفو ولا  الجنــاة یســري العفــو علــى مــن تــم تعیینــه
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یسـري علــى بـاقي الجنــاة، كمـا هــو الحـال عنــد تعــدد 

 .الدائنین

    أثر العفو على العقوبةثالثا: 

ســـبق القـــول بـــأن مــــن حـــق المـــدعي الشخصــــي أن 

یعفو عن المحكوم علیه بالقصاص بدون شـرط ولـه 

أن یعفــــــو بشــــــرط الدیــــــة أو الأرش، ولــــــه أن یعفــــــو 

عنـــــــه بـــــــدون أي شـــــــرط ســـــــقط عفـــــــا مطلقـــــــاً، فـــــــإن 

القصـــاص ولا یجـــوز تنفیـــذه مهمـــا تغیـــرت الأحـــول، 

بشــــــرط الدیــــــة أو الأرش فــــــإن القصــــــاص عفــــــا وإن 

یوقف حتى یـتم تنفـذ الشـرط، ولا یسـقط إلا بعـد دفـع 

الدیـــة أو الأرش، وینفـــذ القصـــاص عنـــد عـــدم تنفیـــذ 

أمــا إذا كـان العفــو مطلقـاً فیســقط القصــاص  الشـرط.

ة أو الأرش، وینفـــذ جبـــراً فـــي نهائیـــا، ویســـتبدل بالدیـــ

أو امتنــع مـال الجــاني ولا یجــوز تنفیــذ القصــاص إن 

  .)79(عجز عن دفع الدیة

وإذا صدر العفو من أحـد الورثـة دون البـاقین یسـقط 

فــــي الدیــــة  هالقصــــاص ولــــیس لأي مــــنهم إلا نصــــیب
بعــــــــد الحكــــــــم المــــــــدعي الشخصــــــــي عفــــــــا وإذا  )80(

 ،)81(الدیــــة أو الأرش العقوبـــة المالیـــة المتمثلـــة فـــيب

عـن جـزء منهـا فـلا یسـقط عفـا نها تسقط كلها وإن إف

  عنه فقط. عفا منها إلا بمقدار ما 

وبما أن عفو المـدعي الشخصـي یقتصـر علـى حقـه 

ولا یتعــــداه إلــــى الحــــق العــــام، فــــإن  فقــــط الشخصــــي

المشــــرع الیمنــــي قــــد اســــتوجب إعــــادة القضــــیة إلــــى 

قوبـــــة المحكمــــة التــــي أصــــدرت الحكــــم لتقضــــي بالع

تبقــــى علــــى ، و )82(التعزیریــــة المتعلقــــة بــــالحق العــــام

، إلا إذا شــمل العفــو الحــق الحـق المــدني الــذي حكـم

 الشخصي.

  الغصن الثاني

  سقوط العقوبة بالصلح

حثــــت الشــــریعة الإســــلامیة المــــؤمنین علــــى الصــــلح 

، وفـي سـنة )83(تهم فیه، كما جاء في كتـاب االلهورغب

وأزكـــــــــى رســــــــوله الكـــــــــریم علیــــــــه أفضـــــــــل الصــــــــلاة 

حســنة فــي  آثــار، وذلــك لمــا للصــلح مــن )84(التســلیم

  المجتمع.  بین أفرادنشر المحبة والوئام 

وقـــد ســـار المشـــرع الیمنـــي علـــى هـــذا الـــنهج عنـــدما 

منح المدعي الشخصي حق الصلح مع الجـاني فـي 

ولــم یــرد فــي  )85(الجــرائم المتعلقــة بــالحق الشخصــي

 بأنــه: ریفــاً للصــلح، ویمكــن تعریفــهالقــانون الیمنــي تع

یقــوم المــدعي الشخصــي بإســقاط حقــه بموجبــه عقــد 

    معین یقدمه الجاني.في العقوبة بمقابل 

ودراســة الصـــلح فـــي الحـــق الشخصـــي تتطلـــب بیـــان 

ه، والفرق بینه وبـین العفـو، فیمـا آثار و  ومقابله أطرافه

  یأتي:

  : أطراف الصلح أولاً 

ـــــاء     تبـــــین مـــــن تعریـــــف الصـــــلح بأنـــــه ینعقـــــد بالتق

إرادتـــــي المـــــدعي الشخصـــــي والجـــــاني وهمـــــا طرفـــــا 

  الصلح، وسیتم بیان ذلك فیما یأتي:

: المحكـــــــــوم علیـــــــــه بعقوبـــــــــة الجــــــــاني هـــــــــو -1

القصــاص أو الدیــة أو الأرش. ویجـــوز لــه أن یتفـــق 

مع المـدعي الشخصـي علـى أن یسـقط عنـه العقوبـة 

أو خـلال فتـرة زمنیـة  بمقابل معین یسلمه حال العقـد

بـــرام عقـــد الصـــلح لســـقوط إمتفـــق علیهـــا، ولا یكفـــي 

العقوبــة، وإنمــا یشــترط تنفیــذ عقــد الصــلح أولاً حتــى 

 تسقط العقوبة.

 قـد یكـون شخصـاً واحـداً، وقـد یكـون والمحكـوم علیـه

أكثـــر مـــن شـــخص، وفـــي حالـــة تعـــدد الجنـــاة یســـري 

الصــــلح علــــى مــــن وافــــق علیــــه فقــــط، وینفــــذ الحكــــم 

  ه الصلح.رفض فیمن

  حول جواز الصلح مع غیر الجاني؟ لتساؤلاویثار 
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لــــیس هنــــاك مــــا یمنــــع مــــن عقــــد الصــــلح مــــع غیــــر 

الجــاني، كــان یتعهــد شــخص بــدفع مبلــغ مــن المــال 

إلـــــى المـــــدعي الشخصـــــي مقابـــــل أن یقـــــوم الأخیـــــر 

عقوبــــة القصــــاص عــــن الجــــاني، ولــــو دون  ســــقاطإب

علــــــــــم الجــــــــــاني، لأن القصــــــــــاص حــــــــــق للمــــــــــدعي 

الشخصــــي ولــــه أن یســــقطه بإرادتــــه المنفــــردة ودون 

موافقــة الجــاني، كمــا هــو الحــال فــي العفــو، ولــه أن 

یســـقطه بمقابـــل ســـواء أكـــان المقابـــل مـــن الجـــاني أم 

ء بالصـــلح مـــن غیـــره، ویســـقط القصـــاص فـــور الوفـــا

سواء دفعـه مـن التـزم بـه أو  ملاً وبعد دفع المقابل كا

دفعـــه غیــــره، ویســــري علــــى عقـــد الصــــلح مــــع غیــــر 

ــــزم طرفیــــه بتنفیــــذه وفــــق  الجــــاني أحكــــام العقــــود ویل

  أحكام التنفیذ.

ن یكــــون الشــــخص أالعقــــد كــــوعنــــد اســــتحالة تنفیــــذ 

المتعهــد بــدفع المقابــل معســرا، ففــي هــذه الحالــة ینفــذ 

 عقــــــد هتنفیــــــذحكــــــم القصــــــاص فــــــي الجــــــاني لعــــــدم 

 الصلح. 

: المجنـي علیـه أو هـو المدعي الشخصي:  -2

 ورثته. 

بالمــــــدعي  خـــــاصٌ  قٌ حـــــ الشخصــــــيَ  بمـــــا أن الحـــــقَّ 

نـــــه هـــــو وحـــــده صـــــاحب الحـــــق فـــــي إالشخصـــــي، ف

جـــاني لـــه كامـــل الحریـــة بالتصـــالح مـــع الو الصـــلح، 

ن، وفـــي حالـــة وفـــاة ابالمقابـــل الـــذي یرتضـــیه الطرفـــ

المجني علیه ینتقل الحق الشخصي إلى ورثتـه وفـي 

ـــة تعـــدد ورثـــة المجنـــي علیـــه وتـــم التصـــالح مـــع  حال

أحـــدهم علـــى إســـقاط القصـــاص، فإنـــه یســـقط ولـــیس 

  .)86(على العفو للباقین إلا الدیة قیاساً 

وقــــد یتصــــالح المــــدعي الشخصــــي مــــع أحــــد الجنــــاة 

المحكــوم علــیهم بالقصــاص دون بــاقي الجنــاة. فهــل 

یســـــقط القصـــــاص فـــــي هـــــذه الحالـــــة علـــــى مـــــن تـــــم 

  لى جمیع الجناة؟الصلح معه فقط أم ع

والإجابــــة علـــــى هــــذا الســـــؤال تتطلــــب الرجـــــوع إلـــــى 

القــانون الیمنــي الــذي لــم یعــالج هــذه الحالــة، ویمكــن 

القیاس على حكم عفو المدعي الشخصـي عـن أحـد 

الجنـاة أو بعضــهم دون البـاقین، حیــث نـص القــانون 

علــــى ســــقوط القصــــاص عــــن جمیــــع الجنــــاة لــــو أن 

دون البـاقي  عـن أحـد الجنـاةعفا المدعي الشخصي 

إذا كــان فعــل المعفــي عنــه لا یكفــي لإحــداث القتــل 

ط ق، وبمــــــــا أن الصــــــــلح یســــــــ)87(إلا بفعــــــــل البــــــــاقین

القصــاص كمـــا هــو الحـــال فـــي العفــو، فـــإن تصـــالح 

ـــــاقي  المـــــدعي الشخصـــــي مـــــع أحـــــد الجنـــــاة دون الب

یســقط القصــاص علــي جمــیعهم، إذا كــان فعــل مــن 

عــل تــم الصــلح معــه لا یــؤدي إلــى القتــل وحــده إلا بف

هــــذه بــــاقي الجنــــاة، ولــــیس للمــــدعي الشخصــــي فــــي 

الحالـــــة إلا نصـــــیبه مـــــن الدیـــــة، أمـــــا إذا كـــــان فعـــــل 

حــداث نتیجــة الجــاني الــذي تــم الصــلح معــه یكفــي لإ

القتـــل المســــتوجب للقصـــاص فــــي الـــنفس أو الجــــرح 

إیقــــاف  فـــإنالمســـتوجب للقصــــاص فـــي الأعضــــاء، 

علیـــه ولا یتعــداه إلـــى بـــاقي حكــم القصـــاص یقتصــر 

بمعنـــــــى أن الصــــــــلح لا یســـــــري إلا علــــــــى . الورثـــــــة

قـــــط ولا یتعـــــدى إلـــــى غیـــــره مـــــن المجنـــــي أطرافــــه، ف

  علیهم أو ورثتهم، أو من الجناة.

   : مقابل الصلحثانیاً 

فقهــاء الشــریعة الإســلامیة حــول جــواز الصــلح اتفــق 

في القصاص على الدیة أو الأرش، ولكـنهم اختلفـوا 

كثـــر مـــن الدیـــة أو الأرش إلـــى حـــول الصـــلح علـــى أ

ي الأول: یجیــــز الصـــلح علــــى الدیــــة أو أ: الــــر رأیـــین

الأرش أو أقــل أو أكثــر منهمــا، وهــو المشــهور عنــد 

ز الصـــلح إلا یـــالحنابلـــة، بینمـــا الـــرأي الثـــاني: لا یج

أو أقــــل منهمــــا وهــــو مــــذهب  علــــى الدیــــة أو الأرش

  .الشافعیة
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وقـــد أخـــذ القـــانون الیمنـــي بمـــا ذهـــب إلیـــه الحنابلـــة، 

أنـــه: ق.ج.ع علـــى ) مـــن 68حیـــث نصـــت المـــادة (

یجــوز الصــلح علــى القصــاص بــأكثر أو بأقــل مــن "

الدیــــــــــة أو الأرش، ویملــــــــــك الصــــــــــلح مــــــــــن یملــــــــــك 

القصاص أو العفو ولا یجوز لغیـر المجنـي علیـه أو 

مـن الدیـة أو ر ورثتـه أنفسـهم التصـالح علـى أقـل لغی

  الأرش كاملاً إلا لمصلحة یقرها القاضي".

مشـرع الیمنـي قـد ومن المادة السابقة یتبین لنا بأن ال

فــرق بــین حالــة مــا إذا تــم الصــلح مــن قبــل المــدعي 

الشخصـــــي؛ أو مـــــن قبـــــل مـــــن ینـــــوب عنـــــه، فمـــــنح 

المدعي الشخصي الحریـة الكاملـة فـي تحدیـد مقابـل 

أكـان أكثـر مـن الدیـة، سـواء كان مقـداره،  الصلح أیاً 

  أو مساوي لها، أو أقل منها.

 أمــا إذا تــم الصــلح مــن قبــل مــن یقــوم مقــام المــدعي

الشخصي فإن المشرع قـد قیـد صـلاحیاته بالتصـالح 

علــى مــا یســاوي الدیــة أو یزیــد عنهــا، ولا یجــوز لــه 

أن یـــنقص عمـــا یســـاوي الدیـــة؛ وهـــدف المشـــرع مـــن 

ذلـــــــك هـــــــو حمایـــــــة مصـــــــلحة المـــــــدعي الشخصـــــــي 

  بإشراف القضاء على الشخص الذي یقوم مقامه.

ســتثنى المشــرع مــن هــذه الحمایــة حالــة مــا إذا اوقــد  

یقــــوم مقــــام المــــدعي الشخصــــي بــــأن عقــــد رأى مــــن 

ــــة یحقــــق مصــــلحة للمــــدعي  الصــــلح بأقــــل مــــن الدی

الشخصـــــي، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة یجـــــوز لـــــه الموافقـــــة 

بشرط أن یعرض الصلح علـى القاضـي لیقـدر مـدى 

تحقـق مصـلحة المـدعي الشخصـي فـي عقـد الصــلح 

مــــن عــــدمها، فــــإن رأى القاضــــي أن الصــــلح یحقــــق 

، وإن رأى مصـــلحة المـــدعي الشخصـــي وافـــق علیـــه

  لا ینعقد الصلح.  ذٍ ئغیر ذلك أبطله وعند

والصلح قد یتم بمقابل مبلغ مـالي معـین، وقـد یكـون 

ــــك، فلــــیس هنــــاك مــــا یمنــــع مــــن أن یكــــون  بغیــــر ذل

مقابــل الصــلح عینیــاً كالعقــار، أو معنویــاً كالاعتــذار 

للمجنـــي علیـــه أو ورثتـــه، أو بشـــرط تغریـــب الجـــاني 

  محددة.من البلاد نهائیا، أو لمدة 

  : آثار الصلح ثالثاً 

العقوبــة فیمــا  ســقوطالصــلح  یترتــب علــى تنفیــذ عقــد

ــــق بــــالحق الشخصــــي ویبقــــى الحــــق العــــام، ولا  یتعل

تســـــقط عقوبــــــة القصــــــاص إلا بعـــــد الوفــــــاء بمقابــــــل 

القضــیة أمــام المحكمــة  عــرضتُ عندئــذٍ ، و )88(الصــلح

التــــي أصــــدرت الحكــــم لتقضــــي بالعقوبــــة التعزیریــــة 

الجــــاني امتنـــع . أمـــا إذا )89(الخاصـــة بـــالحق العــــام 

عن تنفیذ الصلح، فلا تسقط العقوبة وینفذ فیـه حكـم 

تـم الصــلح علــى الدیــة  إذا وكــذلك الحــال القصـاص.

أو الأرش، فــــإن العقوبــــة لا تســــقط، إلا بعــــد الوفــــاء 

  ي تم الاتفاق علیه في الصلح.بالمقابل الذ

  : الفرق بین الصلح والعفورابعاً 

ســــــبق القـــــــول بـــــــأن العفـــــــو هـــــــو: إســـــــقاط المـــــــدعي 

الشخصــي لحقــه فــي القصــاص أو الدیــة أو الأرش. 

وأن الصــلح هــو: عقــد یــتم بــین المــدعي الشخصــي 

والجــاني یقــوم الأول بإســقاط حقــه الشخصــي بمقابــل 

  معین.

الصـلح فـي أنهمـا  وهذا یدل على أن العفو یتفق مـع

حــــق للمــــدعي الشخصــــي، یجــــوز لــــه إســــقاطه قبــــل 

واء تـــــم ذلـــــك صـــــدور الحكـــــم أو بعـــــد صـــــدوره، وســـــ

    .بمقابل أو بدون مقابل

الصـــلح یـــتم باتفـــاق إرادتـــي المـــدعي بـــأن ویختلفـــان 

الشخصـــــي مـــــع الجـــــاني، بینمـــــا العفـــــو یـــــتم بـــــإرادة 

  شخصي المنفرد.لالمدعي ا

العفــــو یســــقط القصــــاص بصــــورة نهائیــــة، ولا یجــــوز 

 اً بـدون مقابـل أو عفـو  اً أكـان عفـو سـواء الرجوع عنه، 

مطلقــــاً، وســــواء تــــم دفــــع المقابــــل أم لــــم یــــتم، بینمــــا 

الصـــلح لا یســــقط القصــــاص إلا بعـــد إتمــــام شــــروط 

 الصلح وإلا ینفذ القصاص.
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  الثاني طلبالم

  سقوط العقوبة بالتنازل عن الشكوى

 دون دعـوى جزائیـة، وأن قـاب عأنـه لامـا مـن شـك ب

تقــــدیر مــــدى ملائمــــة تحریــــك الــــدعوى  الأصــــل فــــي

عامــــة، ولكــــن المشــــرع الجزائیــــة مــــن ولایــــة النیابــــة ال

جنــــي بــــأن الم مــــن ذلــــك جــــرائم معینــــة رأىاســــتثنى 

هــو الأقــدر علــى تقــدیر مــدى ملائمــة تحریــك  علیــه

ثــر ذلــك علــى أتقــدیر الـدعوى الجزائیــة مــن عدمــه، و 

ــــالــــروابط  د ولایــــة النیابــــة الأســــریة والاجتماعیــــة، فقیَّ

جـرائم ذكرهـا ك الدعوى الجزائیة فـي العامة في تحری

بتقــــدیم شــــكوى مــــن المجنــــي  صــــر،علــــى ســــبیل الح

علیــــه، فــــإن رأى معاقبــــة الجــــاني فمــــا علیــــه إلا أن 

یقـدم شــكوى وعنــدها تعــود للنیابـة العامــة ولایتهــا فــي 

تحریك الدعوى الجزائیـة، وأن رأى عـدم معاقبتـه فـلا 

یقــدم الشــكوى وعنــدها تقیــد ولایــة النیابــة العامــة فــي 

  .هاحریكت

لمجنــي رادة اإ: ادعــاء یــدل علــى هــي )90(والشــكوى 

حریك الـدعوى علیه في مطالبة السلطة المختصة بت

فــي حقــه جریمــة علــق ارتكــب  مــن الجزائیــة لمعاقبــة

تحریـــك الـــدعوى  المشـــرع ســـلطة النیابـــة العامـــة فـــي

  .مهبصددها على تقدی

أن المشــــرع قــــد جعــــل تقــــدیر مــــدى ملاءمـــــة  كمــــاو 

 معاقبـــــة مرتكـــــب الجریمـــــة مـــــن عـــــدم معاقبتـــــه حقـــــاً 

للمجني علیه، فإنه قـد منحـه الحـق فـي الرجـوع عـن 

المطالبة في معاقبتـه بالتنـازل عـن الشـكوى، فـي أي 

مرحلــــة مــــن مراحــــل الــــدعوى الجزائیــــة وحتــــى بعـــــد 

صدور الحكـم، فـإن تنـازل عنهـا فـي مرحلـة الـدعوى 

الجزائیـــــة تســـــقط الـــــدعوى الجزائیـــــة ولا خـــــلاف فـــــي 

 ذلـك، ولكـن الخـلاف یــدور حـول حـق المجنـي علیــه

فـــي التنـــازل عـــن شـــكواه بعـــد صـــدور الحكـــم البـــات 

  وأثناء تنفیذ العقوبة. 

 مجنــي علیــهل التــالي: هــل یجــوز للاوهــذا یثیــر الســؤ 

  إسقاط العقوبة بعد صدور الحكم؟

والإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تتطلــــب دراســــة ماهیــــة 

الأول، ودراســــة  الغصــــنالتنــــازل عــــن الشــــكوى فــــي 

    .  الغصن الثاني ب الحق في تقدیمه وأثره فيصاح

  الأول غصنال

  ماهیة التنازل عن الشكوى

ســــبق القــــول بــــأن التنــــازل عــــن الشــــكوى حــــق لمــــن 

عمــا هــو التنــازل عــن  نتســاءلقــدمها، وهــذا یجعلنــا 

  الشكوى؟ وما هي إجراءاته؟

والإجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل تتطلـــب دراســـة تعریـــف 

التنــــــازل عــــــن الشــــــكوى، ثــــــم إجراءاتــــــه، وهــــــذا مــــــا 

  فیما یأتي:سنتناوله 

  أولا: تعریف التنازل عن الشكوى

للتنــــازل عــــن  لــــم یــــرد فــــي القــــانون الیمنــــي تعریــــف

ن القـــوانین العربیـــة الشـــكوى ولـــم نعثـــر فـــي غیـــره مـــ

ــــ)91(علــــى تعریــــف لــــه رك ذلــــك لاجتهــــادات ، وقــــد تُ

"عمــل قـــانوني  :فقهــاء القــانون، فعرفــه الــبعض بأنــه

یصـــدر عـــن صـــاحب الحـــق فـــي الشـــكوى، ویترتـــب 

اســتعماله  انقضــاء هـذا الحــق، ولـو كــان میعـاد علیـه

  .  )92(مازال ممتداً"

"عــدول مــن صــاحب الحــق فــي بأنــه: كمــا عُــرّف    

الشـــكوى عـــن اســـتعماله لشـــكواه، ورغبتـــه فـــي وقـــف 

  .  )93(إجراءات الدعوى الجنائیة للمتهم"

تعبیــــر المجنـــــي علیــــه عـــــن " :نـــــهأبخــــرون آوعرفــــه 

فــــــي ألا تتخــــــذ الإجــــــراءات الجنائیــــــة أو ألا  رادتــــــهإ

  .)94(تستمر"

والمتدبر للتعـاریف السـابقة یتبـین لـه بأنهـا قـد ركـزت 

علـــى ذهـــاب إرادة المجنـــي علیـــه إلـــى التراجـــع عـــن 

الشــكوى بهــدف إیقــاف الــدعوى الجزائیــة، ولكنهــا لــم 

تتطــــرق إلــــى حــــق المجنــــي علیــــه فــــي التنــــازل عــــن 
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اني بإســـــقاط الشـــــكوى للمطالبـــــة بعـــــدم معاقبـــــة الجـــــ

  العقوبة. 

لــذلك یمكــن أن یُعــرف التنـــازل عــن الشــكوى بأنـــه:  

تعبیــر یقدمــه المجنــي علیــه إلــى الســلطة المختصـــة 

یدل على تراجعه عـن الشـكوى ورغبتـه بعـدم معاقبـة 

وقد منح القانون الیمنـي المجنـي علیـه حـق  الجاني.

مـن ق.  )31(التنازل عن الشكوى، إذ تـنص المـادة 

"یجــوز لمــن لــه الحــق فــي الشــكوى أنــه: إ. ج علــى 

) أن 27في الحالات المنصوص علیهـا فـي المـادة (

بـــأن  )95(الــبعضى ر یــ". و یتنــازل عنهــا فــي أي وقــت

من ق. إ. ج  قد منحت المجنـي علیـه  )31(المادة 

الحــق فــي التنــازل عــن الشــكوى فــي مرحلــة الــدعوى 

  .)96(الجزائیة ما لم یصدر حكم بات فیها

وفــي تقــدیري أن هــذا الــنص قــد ورد عامــاً، ولــم یــرد 

یخصـص عمومـه، عـدا تخصـیص حـد  قانوني نص

بحكــم خــاص، حیـــث قصــر التنــازل عـــن  )97(القــذف

الشــكوى المقدمــة فــي القــذف علــى المرحلــة الســابقة 

للمحاكمة فقط، ولا یعتـد بالتنـازل عنهـا إذا كانـت قـد 

   ).98(وصلت إلى المحكمة أو صدر فیها حكم

ن عموم النص یدل علـى جـواز التنـازل عـن إلذلك ف

الشــكوى فــي مراحــل الــدعوى العمومیــة كافــة، وبعـــد 

صدور الحكم البات، وفي أثناء تنفیذه؛ وهـذا یتوافـق 

مع غایة المشرع من تقیید سـلطة النیابـة العامـة فـي 

تحریك الدعوى العمومیـة بتقـدیم شـكوى مـن المجنـي 

دة علیه، حیـث وضـع عقـاب الجـاني فـي جـرائم محـد

مرهوناً بإرادة المجني علیـه، فلـه الحـق فـي المطالبـة 

بمعاقبتــــه بتقـــــدیم الشــــكوى، أو عـــــدم معاقبتــــه بعـــــدم 

  تقدیمها أو بالتنازل عنها.

وبمـا أن غایـة المشـرع مـن التنـازل عـن الشـكوى هـو 

عــدم معاقبــة مرتكــب الجریمــة، فإنــه یســتوي أن یـــتم 

 هــذ لاصــدور الحكــم أو أثنــاء تنفیــذه، و  التنــازل قبــل

إلــــى عــــدم اســــتقرار الأحكــــام القضــــائیة؛ لأن  ديیــــؤ 

التنــازل یقتصــر علــى آثـــار الحكــم، ولا یتعــداها إلـــى 

  الحكم ذاته.

الكـویتي أكثـر صـراحة مـن القـانون  ونقـانالوقد جاء 

الیمنـــــي حیـــــث أجـــــاز للمجنـــــي علیـــــه التنـــــازل عـــــن 

مراحـــل الـــدعوى وبعـــد الشـــكوى فـــي أي مرحلـــة مـــن 

ذلـك عفـواً فردیـاً عـن الجـاني  عتبـراصدور الحكم، و 

مــن قبــل المجنــي علیــه (عفــوا خاصــاً)، یترتــب علیــه 

ة ءما یترتب على الحكـم بـالبرا -جرائم الشكوى-في 

بمجـــرد تقدیمــــه، ولا یشــــترط موافقــــة المحكمــــة علیــــه 

  .)99(كما هو الحال في غیر جرائم الشكوى

أمـا القـانون المصـري فقـد حصـر حـق المجنـي علیـه 

لشــــــكوى فــــــي مراحــــــل الــــــدعوى فــــــي التنــــــازل عــــــن ا

، واســـتثني )100(الجزائیـــة وقبـــل صـــدور الحكـــم البـــات

مـن ذلــك حــالتین أجــاز فیهمــا المشــرع للمجنــي علیــه 

البــات الصـــادر بموجــب شـــكوى  إیقــاف تنفیــذ الحكـــم

ة المتزوجـــة التــــي الأولــــى: حالـــة المــــرأ فـــي حـــالتین:

معاشـــرة الـــزوج لهـــا دلـــیلا  عتبـــراثبـــت زناهـــا، حیـــث 

علـــى عـــدم رغبـــة الـــزوج فـــي معاقبـــة زوجتـــه وتنـــازلا 

عــن الشــكوى التــي كــان قــد قــدمها بهــدف معاقبتهــا، 

  .)101(ویترتب علیه وقف تنفیذ الحكم

: مــنح المجنــي علیــه الحــق فـــي هــي الحالــة الثانیــةو 

إیقاف تنفیذ الحكـم فـي الشـكوى التـي تتعلـق بالسـرقة 

، ویختلــــف )102(الفــــروعبــــین الــــزوجین أو الأصــــول و 

الـــوارد التنـــازل عـــن الشـــكوى أثنـــاء الـــدعوى الجزائیـــة 

، عـــن التنـــازل الـــوارد فـــي ) إجـــراءات10المـــادة(فـــي 

الأولــــى  ) مــــن قــــانون العقوبــــات، ففــــي312المــــادة (

ثـــر عینـــي یســـقط الـــدعوى الجزائیـــة أالتنـــازل ذو  یعــد

ل المتهمـــین، أمـــا فـــي المـــادة كلهـــا ویســـري علـــى كـــ

فإنـــــه ذو أثـــــر شخصـــــي یقتصـــــر عقوبـــــات،  )312(

علـــى شـــخص الجــــاني الـــذي قصــــده المجنـــي علیــــه 
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أواصـر عائلیـة، ولا یسـري إلـى لاعتبارات شخصیة و 

  .)103(غیره

كمــا مــنح المشــرع الأردنــي المجنــي علیــه الحــق فــي 

التنـــازل عـــن الشـــكوى أثنـــاء الـــدعوى الجزائیـــة وبعـــد 

ســــــقوط الحكــــــم، فــــــإن تــــــم أثنــــــاء الــــــدعوى الجزائیــــــة 

عــد صــدور الحكــم تســقط العقوبــة، ســقطت، وإن تــم ب

  .)104(في جرائم الزنا

- اء الــــنص الأردنــــي أكثــــر دقــــة ووضــــوحاوقــــد جــــ

عنــدما نــص علــى ســقوط العقوبــة عنــد التنــازل عــن 

مــن الــنص المصــري  -الشــكوى بعــد صــدور الحكــم

یقــاف تنفیــذ الحكــم أثــرا لتنــازل المجنــي إالــذي جعــل 

علیـــه عـــن شـــكواه بعـــد صـــدور الحكـــم؛ لأن مفهـــوم 

تنفیـــــــذ الحكـــــــم لا یعنـــــــي الســـــــقوط النهـــــــائي إیقـــــــاف 

للعقوبة، بل قد یوحي بجواز الرجوع إلى التنفیـذ كمـا 

. )105(هو الحال في الحكم بالعقوبة مع وقـف التنفیـذ

وهــذا مــا جعــل الــبعض یعــد وقــف التنفیــذ عفــواً عــن 

  .)106(العقوبة

  ثانیا: صاحب الحق في التنازل عن الشكوى

ســـبق القــــول بــــأن المـــدعي الشخصــــي هــــو المجنــــي 

بمـــا أن المجنـــي علیـــه و علیـــه أو ورثتـــه الشـــرعیون، 

هـو صـاحب الحـق فـي الشـكوى، وبمـا أن مـن یملــك 

ف فیه، فـإن التنـازل عـن الشـكوى الحق یملك التصر 

لوكیله الـذي وكلـه الذي قدمها أو للمجني علیه  حقٌ 

بمـا أن الحـق و  خاصاً بالتنـازل عـن الشـكوى. وكیلاً ت

للمجنـي علیـه، فإنـه  شخصيٌ  في تقدیم الشكوى حقٌ 

لا ینتقـــل إلـــى الورثـــة ولا یجـــوز لهـــم تقـــدیم الشـــكوى 

بعـــد وفاتـــه، وبمـــا أن إرادة المجنـــي علیـــه قـــد ذهبـــت 

ـــــك  ـــــر عـــــن ذل ـــــى المطالبـــــة بمعاقبـــــة الجـــــاني وعب إل

بتقدیمـــه للشـــكوى، فـــإن مـــن البـــدیهي أن الحـــق فـــي 

  رثته.التنازل عنها لا ینتقل إلى و 

ولا یجــوز للمجنــي علیــه الــذي لــم یتقــدم بشـــكوى أن 

یقــــدم تنــــازلاً عنهــــا؛ لأن حقــــه فــــي التنــــازل لــــم ینشــــأ 

حقـه فـي الشـكوى عنـدما  ؛ ولأنه قـد تنـازل عـنابتداءً 

وإذا قـــــدمت الشـــــكوى مـــــن الـــــولي عـــــن ، لـــــم یقـــــدمها

القاصــر، فــلا یجــوز لــه أن یتنــازل عنهــا إذا أصــبح 

هـــت وأصـــبح التنـــازل القاصـــر راشـــداً؛ لأن ولایتـــه انت

  من حق القاصر الذي بلغ رشده.  

كمــا لا یعتبــر عــدم تقــدیم الشــكوى مــن قبــل المجنــي 

تنــازلا عنهــا  -عنــدما یســتحیل علیــه تقــدیمها-علیــه 

المجنـي علـیهم . وإذا تعدد )107(إذا مات ولم یقدمها 

تنـــازل أحـــدهم لا یســــقط  الـــذین قـــدموا الشـــكوى فـــإنَّ 

  .  )108(العقوبة إلا إذا تنازل الجمیع 

الجنـــاة الـــذین قـــدمت الشـــكوى ضـــدهم، تعـــدد  عنـــدو 

یجــــوز أن تقتصــــر إرادة الشــــاكي إلــــى عــــدم معاقبــــة 

أحـــدهم بالتنـــازل عــــن الشـــكوى دون غیـــره، أو عــــدم 

تســقط عندئـذٍ معاقبـة بعضـهم دون الـبعض الأخـر، و 

تتعــدى إلــى العقوبــة عمــن خصــه المجنــي علیــه ولا 

 .)109(غیره

  الثاني غصنال

  هآثار إجراءات التنازل عن الشكوى و 

ســبق وأن قلنــا بــأن التنــازل عــن الشــكوى هــو تعبیــر 

یقدمـــه المجنـــي علیــــه إلـــى الســــلطة المختصـــة یــــدل 

ــــى تراجعــــه عــــن الشــــكوى ورغبتــــه بعــــدم معاقبــــة  عل

 جــــاني، وأن التنــــازل عــــن الشــــكوى حــــق شخصــــيال

لمـــن قـــدمها، وســـنتناول فـــي هـــذا المطلـــب إجـــراءات 

  التنازل عن الشكوى وأثاره فیما یأتي:

  أولا: إجراءات التنازل عن الشكوى

شــكلاً معینــاً للتنــازل عــن  ينــالمشــرع الیمیشــترط  لــم

التنــــازل الــــذي أو شــــرطاً لســــریان أثــــر  )110(الشــــكوى

قـــــد تــــرك ذلـــــك للقواعــــد القانونیـــــة و یســــقط العقوبــــة، 

فیقــدم التنــازل إلــى المحكمــة التــي أصـــدرت العامــة، 
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إذا لــم  الحكــم حتــى تســقط العقوبــة ولا تــأمر بتنفیــذها

ـــــد بـــــدأ تنفیـــــذها ـــــازل عـــــن یكـــــن ق ، أمـــــا إذا قـــــدم التن

تقــوم المحكمــة بــالأمر الشــكوى أثنــاء تنفیــذ العقوبــة ف

التـي أصـدرت  المحكمة وتقضي العقوبةتنفیذ  بوقف

  الحكم بإسقاط ما تبقى من العقوبة.

شـــترط فــــي التنــــازل عـــن الحــــق فــــي الشــــكوى أن وی 

یكــــون ثابتـــــاً ابتــــداء، وهـــــو مــــا یتوقـــــف علــــى وقـــــوع 

مــن الجریمــة بالفعــل ومــن ثــم تقــدیم شــكوى بصــددها 

قبـــل المجنـــي علیـــه، ولا یصـــح التنـــازل عـــن شـــكوى 

تتعلــق بجریمــة مســتقبلیة؛ لأن الحــق فــي التنــازل لا 

 ینشـــأ إلا بعـــد ارتكـــاب الجریمـــة، أمـــا إذا تـــم التنـــازل

  قبل ارتكابها فلا یعتد به.

ولا یشـــترط شـــكلاً معینـــاً فـــي التنـــازل عـــن الشـــكوى، 

ـــــاً، أو شـــــفویاً، صـــــریحاً، أو  فیجـــــوز أن یكـــــون كتابی

ضــــمنیاً، بــــل قــــد یستخلصــــه القاضــــي مــــن تصــــرف 

، والمهــم أن یكــون )111(معـین یقــوم بــه المجنـي علیــه

التنــازل واضـــحاً فــي انصـــرافه إلــى الرغبـــة فــي عـــدم 

لا إلى الحق المدني في التعـویض؛  معاقبة الجاني،

لأن تنــــازل المجنــــي علیــــه عــــن التعــــویض لا یعنــــي 

  .)112(التنازل عن الشكوى

  ثانیا: آثار التنازل عن الشكوى على الحكم البات 

ســبق القــول بــأن قــانوني الإجــراءات الجزائیــة الیمنــي 

ونظیـره الكـویتي قــد أجـازا للمجنـي علیــه التنـازل عــن 

م فــي جــرائم ذكــرت علــى الشــكوى بعــد صــدور الحكــ

بینمـا قصــر القـانون المصـري التنــازل  سـبیل الحصـر

 دور الحكــم علــى جریمــة الزنــاعــن الشــكوى بعــد صــ

ورتــــب علــــى ذلــــك إیقــــاف تنفیــــذ الحكــــم. ویعـــــد  ...

ا التنــــازل عـــــن الشــــكوى فـــــي القــــانون الكـــــویتي عفـــــو 

ثـــــار الحكـــــم آخاصـــــاً عـــــن العقوبـــــة، ویســـــري علیـــــه 

نـي التنـازل عـن الشـكوى بالبراءة، ویعـد القـانون الأرد

  بعد صدور الحكم إسقاطاً للعقوبة.

أمــا القــانون الیمنــي فلــم یــنص علــى طبیعــة التنــازل 

عـــن الشـــكوى بعـــد صـــدور الحكـــم صـــراحة، ولكنهـــا 

تستشف من غایة المشرع عندما منح المجنـي علیـه 

حق الشكوى، ومنحه الحـق فـي تقـدیر مـدى ملائمـة 

معاقبـــة مرتكـــب تحریـــك الـــدعوى الجزائیـــة ومـــن ثـــم 

الجریمــة، أو عــدم تحریكهــا ومـــن ثــم عــدم معاقبتـــه، 

بمعنـــــى أن المشـــــرع قـــــد جعـــــل حـــــق تقـــــدیر عقـــــاب 

مرتكــب الجریمــة مــن عدمــه حقــاً للمجنــي علیــه فــي 

  جرائم محددة.

وبمــا أن إرادة المجنــي علیــه قـــد ذهبــت إلــى معاقبـــة 

الجــاني عنــدما قــدم شــكواه، فإنــه قــد تراجــع عــن هــذه 

ته إلى عدم معاقبة الجاني عنـدما رادإالغایة وذهبت 

ن التنـازل عـن الشــكوى إتنـازل عـن الشـكوى. لــذلك فـ

بعــد صـــدور الحكــم البـــات هــو ذهـــاب إرادة المجنـــي 

علیــه إلــى الرغبــة بعـــدم معاقبــة الجــاني، ویعــد ذلـــك 

ممارســة لحقــه الــذي منحــه إیــاه المشــرع عنــدما ســن 

  جرائم الشكوى،

عقـــاب وبمـــا أن محـــور الشـــكوى والتنـــازل عنهـــا هـــو 

ر تنـــازل المجنـــي اثـــآعـــدم عقابـــه، فـــإن  الجـــاني مـــن

علیــــه بعــــد صــــدور الحكــــم یجــــب أن تقتصــــر علــــى 

الحكـــــم  آثـــــارالعقوبـــــة، ویترتـــــب علـــــى ذلـــــك ســـــقوط 

بســـقوط عقوبتـــه ولا یســـقط الحكـــم بحـــد ذاتـــه، وهـــذا 

نهج المشرع الأردني الذي استبدل مصـطلح التنـازل 

سقاط الشـكوى، ورتـب علـى مصطلح إعن الشكوى ب

  .  )113(سقوط العقوبة ذلك

وقـــد ســـار قـــانون المســـطرة الجنائیـــة المغربـــي علـــى 

قصـــر التنــــازل عــــن  مانهـــج القـــانون المصـــري عنـــد

یمة الخیانـــة الشكــــوى بعـــد صــــدور الحكــــم علـــى جــــر 

ــــزوجیة فقـــط، حیـــث  لــــه التنـــازل عنهـــا بعــــد  أجـــازال

  .لنهائيصدور الحكـم ا
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ولكنـه كــان أكثـر وضــوحا عنـدما نــص علـى أن أثــر 

التنازل عن الشـكوى یقتصـر علــى الـزوج أو الزوجـة 

، ولا یستفیــــــد منـــــه الشـــــریك فـــــي )114(المشـــــتكى بهـــــا

. والمقصـــود بالشـــریك )115(جریمـــة الخیــــانة الزوجیــــة

الـذي شـارك فـي ارتكـاب جریمـة خر هو: الطرف الآ

 الزوجیــــــــة مــــــــع المشــــــــتكى بــــــــه المتــــــــزوج. الخیانــــــــة

 والمقصــــود بالتنــــازل الــــذي لا یســــتفید منــــه الشــــریك

هـو: التنــازل عــن الشــكوى ضــد الجــاني، أمــا التنــازل 

الـــــذي یقدمــــــه زوج الشـــــریك، فإنــــــه یســـــقط الــــــدعوى 

ویضــع حــداً لآثــار الحكــم بعــد صــدوره؛ لأن القــانون 

یعــد هــذه الجریمــة مــن الجــرائم المعلقــة علــى شــكوى 

ــــــدعوى  مــــــن قبــــــل المجنــــــي علیــــــه؛ لــــــذلك تســــــقط ال

العمومیــــــة بتنــــــازل المجنــــــي علیــــــه عــــــن حقــــــه فــــــي 

  .)116(الدعوى

وفــي اعتقــادي أن المشــرع الیمنــي قــد أحســن عنــدما 

مـــنح المجنـــي علیـــه حـــق التنـــازل عـــن الشـــكوى بعـــد 

لأن المشـرع  ؛صدور الحكم في جرائم الشكوى كافـة

جعـــل حـــق إیقـــاع العقوبـــة فـــي هـــذه الجـــرائم مرهونـــاً 

بـإرادة المجنــي علیــه لحكمـة أرادهــا؛ وللحكمــة نفســها 

منحـــه الحـــق فـــي تقـــدیم الشـــكوى، أو عـــدم تقـــدیمها، 

والحـــق فـــي التنـــازل عنهـــا بعـــد تقـــدیمها؛ وعندئـــذ لا 

  یبطل الحكم وإنما تلغى آثاره.

  الخاتمة

  النتائج والتوصیات:وتتكون من 

  أولا: النتائج 

  :الآتیةإلى النتائج توصل البحث 

أن المــــدعي الشخصــــي فــــي القــــانون الیمنــــي لــــه  -1

مدلول أوسع من غیره حیث یشـمل المجنـي علیـه 

لانضــمام إلــى ن، ولــه الحــق فــي ایوورثتــه الشــرعی

ة بـــالحق الشخصـــي طالبـــلمجـــوار النیابـــة العامـــة ل

، الحق المــــدنيبالإضــــافة لحقــــه فــــي المطالبــــة بــــ

فـــي غیـــره مـــن القـــوانین علـــى حقـــه بینمـــا یقتصـــر 

   الحق المدني فقط.

الحـــق الشخصـــي یتمثـــل فـــي حـــق المـــدعي  نأ -2

الشخصــــــي فــــــي المطالبــــــة بمعاقبــــــة الجــــــاني الــــــذي 

ارتكــــــــب جریمــــــــة مــــــــن الجــــــــرائم المعاقــــــــب علیهـــــــــا 

بالقصــــاص أو الدیــــة أو الأرش، والحــــق فــــي العفــــو 

عنــه أو التصــالح معــه قبــل صــدور الحكــم بانقضــاء 

 الدعوى، أو بعد صدوره بإسقاط العقوبة.

و الدیــة القصــاص أالحــق الشخصــي هــو  محــل -3

   أو الأرش.

المـــــدعي الشخصـــــي عـــــن عفـــــو  یترتـــــب علـــــى -4

ســقوط العقوبـة فــور تمامـه، ســواء كـان عفــوا الجـاني 

 إلا فــــي حالــــة العفــــوبــــدون مقابــــل أو عفــــوا مطلقــــا 

، أمــــــا الصـــــلح فــــــلا یســــــقط الدیــــــة أو الأرشبشـــــرط 

 العقوبة إلا بعد تنفیذ نصوصه.

للمـــــدعي المجنـــــي علیـــــه فـــــي القـــــانون الیمنـــــي  -5

إســـــقاط العقوبـــــة بالتنـــــازل بعـــــد صـــــدور الحـــــق فـــــي 

 الحكم.

عنــــدما مــــنح المجنــــي المشــــرع الیمنــــي أحســــن  -6

علیــه حــق التنــازل عــن الشــكوى بعــد صــدور الحكــم 

 .في جرائم الشكوى كافة

  ثانیاً: التوصیات

  یوصي البحث بما یأتي:

) 2تعـــدیل تعریـــف المجنــــي علیـــه فـــي المــــادة ( -1

المــــدعي  الآتــــي:لتصــــبح علــــى النحــــو  ق.إ.جمــــن 

الشــرعیون،  الشخصـي هــو: "المجنــي علیـه أو ورثتــه

 .أو من یقوم مقامه قانوناً"

یعدل تعریف المدعي المـدني الـوارد فـي المـادة  -2

الســابقة بحیــث یكـــون علــى النحـــو الآتــي: "المـــدعي 

المــدني هــو كــل مــن لحقــه ضــرر شخصــي ومباشــر 

 من الجریمة سواء أكان الضرر مادیاً أو معنویاً".
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) مــن ق.ج.ع بحیــث 54ة (نقتــرح تعــدیل المــاد -3

"إذا صــــدر العفـــو ممــــن  الآتـــي:تكـــون علـــى النحــــو 

یملكه قبل الحكم فـي الـدعوى أسـقط القصـاص، فـلا 

یحكم به عند ثبوت الجریمة، وإذا صـدر بعـد الحكـم 

  في الدعوى بالقصاص سقطت عقوبة القصاص".

، فمـا كـان المشـرع بـین العفـو والصـلح یمیزأن  -4

، بـدون مقابـل یعـد عفـوالحا ومـا كـان بمقابل یعـد صـ

تكــون  ق.ج.ع بحیـث) مـن 56المـادة (وعلیـه تعـدل 

بعـــــد الحكـــــم  تـــــم الصـــــلح اإذ“التـــــالي: علـــــى النحـــــو 

بالقصــــاص بشــــرط الدیــــة أو الأرش وجــــب التوقــــف 

عــــــن تنفیــــــذ القصــــــاص إذا دفــــــع الجــــــاني الدیــــــة أو 

الأرش بحســب الشــرط فــإذا لــم یــوف الجــاني أجــري 

 القصاص..."

) مـــــــن 324( المـــــــادةنقتـــــــرح أن یكـــــــون نـــــــص  -5

: "یتساوى جمیع أطراف القضیة فـي الحقـوق ق.إ.ج

والواجبـات بمــا فــیهم المـتهم وممثــل الــدفاع والمــدعي 

الشخصــي والمــدعي المــدني والمســؤول مــدنیاً، ولهــم 

الحـــق فـــي تقـــدیم الأدلـــة ومناقشـــتها وطلـــب فحصـــها 

 عن طریق الخبراء بعد موافقة المحكمة".

فـــا فـــي الشـــاكي طر  اعتبـــارأن یـــنص علـــى  -6

  الدعوى الجزائیة للمطالبة بمعاقبة الجاني.

  الهوامش
                                                             

ـــــي، القـــــرار الجمهـــــوري 2المـــــادة ( - 1 ) مـــــن ق.إ.ج الیمن

  . م1994) لسنة 13بالقانون رقم (

ــــــانون 2المــــــادة ( - 2 ــــــن ق ــــــة عشــــــر م ــــــرة الثانی ــــــي الفق ) ف

  م.2002) لسنة 40المرافعات والتنفیذ المدني رقم (

ـــــــــرار 1تـــــــــنص المـــــــــادة ( - 3 ) مـــــــــن ق.ج.ع الیمنـــــــــي الق

ـــــم ( م، والمعـــــدل 1994) لســـــنة 13الجمهـــــوري بالقـــــانون رق

ــــــالقرار الج ــــــى 1995) لســــــنة 16مهــــــوري رقــــــم (ب ن أم، عل

الشـرعیون للمجنـي علیـه، أو "أولیاء الـدم: یقصـد بهـم الورثـة 

  من یقوم مقامهم قانوناً". 
 

                                                                                            
. 1961قــــانون أصــــول المحاكمــــات الأردنــــي لســـــنة   - 4

) 328وقـــانون أصــــول المحاكمـــات الجزائیــــة اللبنـــاني رقــــم (

) بتــاریخ 359رقــم ( والمعــدل بقــانون م2001آب  7بتــاریخ 

ــــــــة و ، م16/8/2001 ــــــــانون أصــــــــول المحاكمــــــــات الجزائی ق

ـــــــانون  وتعدیلاتـــــــه، م1971) لســـــــنة 23رقـــــــم ( العراقـــــــي وق

، 2002أكتـوبر 3، 22-01المسـطرة الجنائیـة المغربـي رقـم 

لســـــنة  150رقـــــم المصـــــري، وقـــــانون الإجـــــراءات الجنائیـــــة 

، الصـــادر ق.إ.ج الجزائـــري ، وم2003وتعدیلاتـــه  م1950

هـــ 1386صــفر عــام 18المــؤرخ فــي  155-66بــالأمر رقــم 

الـــــذي یتضــــــمن قــــــانون م، 1966یونیــــــو ســــــنة  8الموافـــــق 

 الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم.

"حقــوق المجنــي علیــه فــي  محمــود محمــود مصــطفى: - 5

ــــارن" ط ــــانون المق ــــاهرة، 1الق م، 1975، مطبعــــة جامعــــة الق

  .112ص

جنـي علیـه عـن الشـكوى حمدي رجب عطیة: "نـزول الم -6

  . 18" دون ناشر، ودون تاریخ، صدراسة مقارنة

) مــن ق.إ.ج الیمنــي علــى 8) الفقــرة (2تــنص المــادة ( - 7

ـــــص أن : تشــــمل الأشــــخاص الطبیعیــــین أو الشــــخص ""شخـ

ـــــــات أو مجموعـــــــة مـــــــن  ـــــــاري أو الشـــــــركات والجمعی الاعتب

  الأشخاص ولو لم یكونوا متمتعین بالشخصیة الاعتباریة".

 :تعـــالى قـــال الإمـــام الشـــوكاني عنـــد تفســـیره لقـــول االله  - 8

ــدْ جَعَلْ { ــهِ سُــلْطَانًافَقَ ــا لِوَلِیِّ ــولي المقتــول ظلمــاً }: نَ "فقــد جعلنــا ل

ــه،  ــه بولی ــإن شــاء اســتقاد منــه فقتل ــى قاتــل ولیــه ف ســلطاناً عل

وإن شــاء عفــا عنــه، وإن شــاء أخــذ الدیــة، عــن ابــن عبــاس 

ــة (بینــة مــن االله عــز وجــل أنزلهــا  ــه فــي تفســیر هــذه الآی قول

  ".طان)العقل أو القود وذلك السلیطلبها ولي المقتول 

القــدیر  حفــت"الشــوكاني: : محمــد بــن علــي بــن محمــد انظــر 

دار  1الجامع بین فني الروایة والدرایة مـن علـم التفسـیر"، ط

  . 996م، ص 2000 -هـ 1421أبن حزم بیروت، 

أي سلطان القـود وهـذا قـول (: جاء في "تفسیر السمعاني" -

قتادة، أما الضحاك فقال إن السلطان هو تخییـر ولـي القتیـل 

بــین أن یقتــل أو یعفــوا أو یأخــذ الدیــة، وأصــل الســلطان هــو 

ــــولي القتیــــل بحالحجــــة فلمــــا ثبــــت هــــذا  ســــماه  ةة ظــــاهر جــــل

  .)سلطانا
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انظـــر: أبـــي المظفـــر منصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار  

، 2 ـ، جـ1د القادر عطـا، ط صطفى عبالسمعاني، تحقیق م

 .2010 ،دار الكتب العلمیة، بیروت

  ) من سورة الإسراء.33الآیة ( - 9

أي لمــن یلــي أمــره مــن ورثتــه  هلولیــالشــوكاني: "قــال  - 10

ـــــه ســـــلطان إن لـــــم یكونـــــوا  ـــــانوا موجـــــودین أو ممـــــن ل إن ك

 موجودین". 

محمـــد بـــن علـــي الشـــوكاني: "فـــتح القـــدیر"، المرجـــع   -

  .996السابق، ص

عنــــد الحنفیــــة  -ولــــي الــــدم: "هــــو  :قــــال وَهْبَــــة الزُّحَیْلِــــيّ   -

: كل وارث یـرث المـال، -والحنابلة، والصحیح عند الشافعیة

سواء أكان مـن ذوي الفـروض أم العصـبة، أي جمیـع الورثـة 

نساءً ورجالاً، أزواجاً وزوجـات. أمـا المالكیـة فقـالوا بـأن ولـي 

وبعضـهم شـملوا  الدم هو العاصـب الـذكر فقـط دون الإنـاث،

  الإناث بشروط ... ".

الشـــامل للأدلـــة الشـــرعیة  -"الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه :انظـــر 

والآراء المذهبیــة وأهــم النظریــات الفقهیــة وتحقیــق الأحادیــث 

 ،دمشـــقســـوریَّة ، ، دار الفكـــر4، ط7جــــ وتخریجهـــا"النبویـــة 

 . وما بعدها.592بدون تاریخ، ص

 ) من ق.ج.ع.1(المادة  - 11

ــــانون أصــــول المحاكمــــات 2المــــادة (تــــنص  - 12 ) مــــن ق

تخـتص النیابـة العامـة  -1":علـى أنـه م1961ة الأردني لسن

بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها، ولا تقبل مـن غیرهـا إلا 

  في الأحوال المبینة في القانون.

ـــى  -2 ـــة العامـــة عل إذا قـــام المتضـــرر  قامتهـــاإوتجبـــر النیاب

ـــانون ـــي الق ـــا للشـــروط المعنیـــة ف . نفســـه مـــدعیاُ شخصـــیاً وفق

ا مـن ) وما بعـده8المادة (من ) 3) الفقرة (6وكذلك المادة (

  ."نفس القانون

) مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات 59تـــنص المـــادة ( - 13

ـــه ـــى أن ـــاني عل ـــق أن  :الجزائیـــة اللبن "لا یحـــق لقاضـــي التحقی

ــــ ة الجریمــــة المشــــهودة، إلا إذا یباشــــر التحقیــــق، خــــارج حال

ـــة  وضـــع یـــده علـــى الـــدعوى العامـــة بنـــاء علـــى ادعـــاء النیاب

العامة أو على شـكوى مباشـرة یتخـذ فیهـا المـدعي المتضـرر 

صـــفة الادعـــاء الشخصـــي أو علـــى قـــرار تعیـــین المرجـــع أو 
 

                                                                                            
ـــــادة ( ـــــل المـــــدعي". وكـــــذلك الم ) مـــــن 72)، و(70قـــــرار نق

  القانون نفسه.

مـــــن قـــــانون أصـــــول  )2فقـــــرة () ال5تـــــنص المـــــادة ( - 14

ــــى  الجزائیــــة العراقــــي المحاكمــــات أنــــه "إذا أقــــام المــــدعي عل

لـــدى القضـــاء المـــدني فـــلا یســـوغ العـــدول  ىالشخصـــي دعـــو 

وكــذلك الفقــرة الثالثــة  عنهــا وإقامتهــا لــدى المرجــع الجزائــي".

 .وما بعدها

ــــــــادة ( 15- ) مـــــــن ق.إ.ج علـــــــى أنـــــــه "... 44تـــــــنص المـ

ــــرر مــــا تــــراه  مــــن الإجــــراءات الاحتیاطیــــة وللمحكمــــة أن تق

ـــة المضـــرور...". وكـــذلك الحـــل  المســـتعجلة المناســـبة لحمای

  ) من القانون نفسه.414) و(247تنص المادتان (

 )، من ق.إ.ج. 77)، (75)، (73المواد ( انظر - 16

) مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة التــي 251المــادة ( - 17

ـــنص علـــى أن "لمـــن لحقـــه ضـــرر مـــن الجریمـــة أن یقـــیم  :ت

ــة أمــام المحكمــة المنظــور أمامهــا نفســه مــدعیاً  بحقــوق مدین

 حتــىالــدعوي الجنائیــة، فــي أیــة حالــة كانــت علیهــا الــدعوي 

)، ولا 275ة طبقـا للمـادة (افعـصدور القـرار بإقفـال بـاب المر 

 یقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافیة".
محاكمات الجزائیة الكویتي رقم الإجراءات والقانون   - 18

 وتعدیلاته. 1960، سنة 17

  ) من ق.إ.ج الیمني.2المادة ( - 19

ـــه) 220المـــادة ( - 20 ـــنص علـــى أن ـــي ت یجـــوز رفـــع " :الت

الدعوى المدنیة مهما بلغت قیمتها بتعویض الضـرر الناشـئ 

ـــة لنظرهـــا مـــع الـــدعوى  عـــن الجریمـــة أمـــام المحـــاكم الجنائی

"لا یجــوز  :التــي تــنص علــى أنــه )251الجنائیــة". والمــادة (

الادعــاء بــالحقوق المدنیــة وفقــا لأحكــام هــذا القــانون إلا عــن 

الضــرر الشخصــي المباشــر الناشــئ عــن الجریمــة والمحقــق 

 الوقوع حالا أو مستقبلا".

ـــــدعوى المدنیـــــة  ):2المـــــادة ( - 21 ـــــي ال ـــــق الحـــــق ف "یتعل

ــة بتعــویض الضــرر النــاجم عــن جنایــة أو جنحــة أو  للمطالب

لكل من أصـابهم شخصـیا ضـرر مباشـر تسـبب عـن  مخالفة

 الجریمة". 

) مــن قــانون المســطرة الجنائیــة 1) الفقــرة (7المــادة ( - 22

التـي تـنص علـى أنـه "... كــل مـن تعـرض لضـرر جســماني 

  أو مادي أو معنوي تسببت فیه الجریمة مباشرة".
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ـــــــادة ( 23- ــــــنص المـ ) مــــــن ق.إ.ج .وكــــــذلك تــــــنص 44ت

  القانون نفسه. ) من414) و(247المادتان (

شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات "محمــــود نجیـــــب حســـــني:  - 24

، دار النهضـــــــة العربیـــــــة 1995، 3الجنائیـــــــة المصـــــــري" ط

  .270القاهرة، ص

انظـــر فـــي ذلـــك عمـــر أبـــو الطیـــب: "الضـــرر القابـــل  - 25

ــــانون  ــــائي، دراســــة مقارنــــة للق للتعــــویض أمــــام القضــــاء الجن

یـل دكتـوراه المغربي بالقـانون الفرنسـي والمصـري" أطروحـة لن

ـــة اكـــدال، جامعـــة  ـــة العلـــوم القانونی ـــي الحقـــوق، كلی الدولـــة ف

 .383، ص1982محمد الخامس، 

حســن صــادق المرصــفاوي: "المرصــفاوي فــي أصــول  - 26

، 2007الإجــراءات الجنائیــة" منشــأة المعــارف بالإســكندریة، 

  .22ص

ــــه 24تــــنص المــــادة ( - 27 ــــى أن ) مــــن ق.إ.ج الیمنــــي عل

ـــــي علیـــــه أو  ـــــر المجن ـــــالحق الشخصـــــي أو "یعتب المـــــدعي ب

المــدعي بـــالحق المــدني خصـــماً منضـــما للنیابــة العامـــة فـــي 

الــدعوى الجزائیــة ومــدعیاً فــي الــدعوى المدنیــة المرتبطــة بهــا 

 إذا كانت له طلبات ما".

ــــــــــى أن50تــــــــــنص المــــــــــادة (  - 28 : ) مــــــــــن ق.ج.ع عل

"القصــــاص هــــو حــــق للمجنــــي علیــــه فــــي حیاتــــه ثــــم ورثتــــه 

ویكفـي للحكـم بـه طلبـه مـن أحـد الورثــة الشـرعیین بعـد وفاتـه 

أو مــن یقــوم مقامــة قانونــاً، ومــن النیابــة العامــة بمــا لهــا مــن 

الولایة العامة فـي رفـع الـدعوى الجزائیـة، فـإذا امتنـع المجنـي 

ــه، أو ورثتــه لأي ســبب اكتفــى للحكــم بــه بطلــب النیابــة  علی

العامــــة علـــــى أن تراعـــــى الأحكـــــام الخاصـــــة بتنفیـــــذ أحكـــــام 

  اردة في هذا القانون".القصاص الو 

"یعتبـــر  :) مـــن ق.إ.ج علـــى أنـــه24تـــنص المـــادة ( - 29

ــــي علیــــه أو المــــدعى بــــالحق الشخصــــي أو المــــدعي  المجن

بـــالحق المـــدني خصـــما منضـــماً للنیابـــة العامـــة فـــي الـــدعوى 

الـدعوى المدنیـة المرتبطـة بهـا إذا كانـت  ومدعیاً فيالجزائیة 

 له طلبات ما". 

ـــــنص المـــــادة ( - 30 ـــــى أنـــــه " أ) 354ت  -مـــــن ق.إ.ج عل

تستمع المحكمة إلـى شـهود الإثبـات ویسـأل القاضـي الشـاهد 

عنـــد انتهــــاءه مـــن أداء الشــــهادة هـــل المــــتهم الحاضـــر هــــو 

المقصود بشهادته ثم یسأل المتهم هل له اعتراض علیها ثـم 
 

                                                                                            
یكــــون توجیــــه الأســــئلة للشــــهود مــــن النیابــــة العامــــة أولا ثــــم 

م مــن المــتهم ثــم مــن المــدعي الشخصــي فالمــدعي المــدني ثــ

 المسؤول عن الحقوق المدنیة".

"یجــوز : ) مــن ق.إ.ج علــى أنــه336تــنص المــادة ( - 31

ــــ رد  واللمــــتهم والنیابــــة العامــــة والمــــدعي الشخصــــي أن یطلب

 ". ...لذلك المترجم على أن یبدوا الأسباب الموجبة 

ــــنص المــــادة ( - 32 ــــى أنــــه 417ت یجــــوز لكــــل مــــن ") عل

والمدعي الشخصي والمدعي بـالحقوق النیابة العامة والمتهم 

المدنیــة والمســـؤول عنهــا أن یســـتأنف الأحكــام الصـــادرة فـــي 

 الجرائم من المحاكم الابتدائیة..."

) مــن القــانون الســابق علــى أنــه 433تــنص المــادة ( - 33

ــــالنقض مــــن حــــق النیابــــة العامــــة والمــــتهم " یكــــون الطعــــن ب

ول والمـــدعي الشخصـــي والمـــدعي بـــالحقوق المدنیـــة والمســـؤ 

 عنها". 

 سقوط العقوبة بالعفو وبالصلح. :انظر - 34

ـــــیْكُمُ {قـــــال تعـــــالى:  - 35 ـــــوا كُتِـــــبَ عَلَ ـــــا الَّـــــذِینَ آمَنُ ـــــا أَیُّهَ یَ

الْقِصَـــاصُ فِـــي الْقَتْلَـــى الْحُــــرُّ بِـــالْحُرِّ وَالْعَبْـــدُ بِالْعَبْـــدِ وَالأْنُْثــَــى 

ـــنْ أَخِیـــهِ شَـــيْءٌ  ـــهُ مِ ـــيَ لَ ـــنْ عُفِ ـــالْمَعْرُوفِ بِـــالأْنُْثَى فَمَ ـــاعٌ بِ فَاتِّبَ

ــــةٌ فَمَــــنِ  ــــمْ وَرَحْمَ ــــكَ تَخْفِیــــفٌ مِــــنْ رَبِّكُ وَأَدَاءٌ إِلَیْــــهِ بِإِحْسَــــانٍ ذَلِ

تعـالى:  الوقـ، )178(ةالبقـر  }اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

ـــا أُولِــي الألَْبَــابِ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُـــونَ {  }وَلَكُــمْ فِــي القِصَــاصِ حَیـــاةٌ یَ

 ).179البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة (

ــیْنَ {وقولــه تعــالى:  ــیْهِمْ فِیهَــا أنَّ الــنَّفْسَ بِــالنَّفسِ وَالعَ وَكَتبَْنَــا عَلَ

ـنِّ والجُـرُوحَ  بالعَیْنِ والأنَْفَ بِالأنَْفِ والأذُُنَ بالأذُُنِ والسِّنَّ بالسِّ

وَكَتبَْنَا عَلَـیْهِمْ { :تعالىقال  كما، و )194البقرة ( }قِصَاصٌ...

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِـالْعَیْنِ وَالأْنَْـفَ بِـالأْنَْفِ وَالأْذُُنَ فِیهَا 

بِالأْذُُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَـنْ تَصَـدَّقَ بِـهِ فَهـُوَ 

 }مُونَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَـنْ لَـمْ یَحْكُـمْ بِمَـا أَنْـزَلَ اللَّـهُ فَأُولَئِـكَ هُـمُ الظَّـالِ 

مَ اللّـهُ وَلا تقَْتلُُوا {وقوله تعالى: ، )45المائدة ( النَّفْسَ الَّتي حَرَّ

إلاَّ بِــالحَقِّ وَمَــنْ قُتِــلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلْنَــا لِوَلِیِّــهِ سُــلْطاناً فَـــلاَ 

  ).33(اءسر الإ }یُسْرِفْ فِي القَتْلِ إنَّهُ كَانَ مَنْصُورَاً 

، وزارة 45، ص21ج"، كویتیـــةالموســـوعة الفقهیـــة ال" - 36

-1426الأوقـــــاف والشــــــؤون الإســـــلامیة الكویــــــت، طبعــــــة:

 .149هـ، دار السلاسل، الكویت، ص1427
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، 30جـــ  ،"الموســوعة الفقهیــة الكویتیــة"، مرجــع ســابق -37

 .2ط 

قســـم المشـــرع الیمنـــي الجـــرائم مـــن حیـــث نوعهـــا فـــي  - 38

   :) من ق.ج.ع إلى قسمین11المادة (

 -2 .المعاقــــــب علیهــــــا بالحــــــدود والقصــــــاصالجــــــرائم  -1"

  الجرائم التي یعزر علیها".

) التـي تـنص 15كما قسمها من حیث جسامتها فـي المـادة (

 ن:على أنه "تنقسم الجرائم من حیث جسامتها إلى نوعی

وقـد عـرف الجریمـة  جـرائم جسـیمة، وجـرائم غیـر الجسـیمة".

) مـــــن ق.إ.ج بأنهـــــا: "الجــــــرائم 16الجســـــیمة فـــــي المــــــادة (

ـــب علیـــه بحـــد مطلقـــاً أو بالقصـــاص  الجســـیمة هـــي مـــا عوق

بالنفس أو بإبانة طـرف أو أطـراف وكـذلك كـل جریمـة یعـزر 

علیهــا بالإعــدام أو بــالحبس مــدة تزیــد علــى ثــلاث ســنوات". 

 ) مــــن17فــــي المــــادة ( كمــــا عــــرف الجــــرائم غیــــر الجســــیمة

ق.إ.ج بانها "الجـرائم غیـر الجسـیمة هـي التـي یعاقـب علیهـا 

یة أو بالأرش أو بالحبس مـدة لا تزیـد علـى ثـلاث أصلاً بالد

  .سنوات أو بالغرامة"

الجـرائم التـي "من ق.ج.ع علـى أن  13تنص المادة  - 39

ـــین عقوبتهـــا نـــص شـــرعي  یجـــب فیهـــا القصـــاص هـــي مـــا ب

جـرائم تقـع علـى الـنفس  -1 :وكانت حقاً للعبـاد وهـي نوعـان

 .مطلقاً وتؤدي إلى القتل

نفس وهـي الجـرائم التـي تمـس جرائم تقع على ما دون الـ -2

 جسم الإنسان ولا تهلكه". 

یعاقـب " ) مـن ق.ج.ع علـى أنـه:243تنص المادة ( - 40

ــر بالقصــاص  ــى غی بــأي  هبمثــل مــا فعــل كــل مــن اعتــدى عل

ــأن قصــم لــه  وســیلة والحــق بجســمه عمــداً عاهــة مســتدیمة ب

بـه جرحـاً  مفصلاً أو قلع له عیناً أو صـلم لـه أذنـاً أو أحـدث

قتصــر فعــل الجــاني علــى إذهــاب ایمكــن ضــبط مقــداره فــإذا 

ـــــى طـــــرف أو حاســـــة مـــــع بقـــــاء الصـــــورة أو إذا امتنـــــع  معن

القصـــاص أو ســـقط بغیـــر العفـــو بالمجـــان عوقـــب بالدیـــة أو 

ــــى ســــبع ســــنواتالأرش و  ، أمــــا إذا الحــــبس مــــدة لا تزیــــد عل

أفضى الاعتداء إلـى عاهـة مسـتدیمة دون أن یقصـد الجـاني 

فإنه یعاقب بالحبس مدة لا تزید علـى ثـلاث سـنوات  حداثهاإ

  فضلاً عن الدیة والأرش على حسب الأحوال".

 ) من ق.ج.ع.50نص المادة ( - 41
 

                                                                                            
ــي:  - 42 ــي مجل ــاتشــرح "حســن عل ــانون الجــرائم والعقوب  ق

 .110، ص2003الیمني القسم العام"، مركز الصادق، 

ینفـــذ " ) مـــن ق.إ.ج علـــى أنـــه:491تـــنص المـــادة ( - 43

قصاص فیما دون النفس بإزالة الطرف المبـین بـالحكم بآلـة ال

حــادة مناســبة عنــد الفصــل أو الحــد الــذي ینتهــي إلیــه مــا لــم 

یقــرر الطبیــب المخــتص عــدم إمكــان التنفیــذ لخطورتــه علــى 

حیـــاة المحكـــوم علیـــه، ویقـــدم مـــا یلـــزم مـــن إســـعاف وعـــلاج 

 للمحكوم علیه بعد التنفیذ لمنع أیة مضاعفات محتملة". 

 العقوبات.الجرائم و ) من قانون 70مادة (ال - 44

 "،"شـرح قـانون العقوبـات الیمنـي الشرفي:على حسن  - 45

 .107، بدون ناشر، ص1987-1988، 2ج

 الیمنــي،شــرح قــانون العقوبــات  الشــرفي:علــى حســن  - 46

 .107المرجع السابق، ص

) مـــن ق.ج.ع المعدلـــة بالقـــانون 40المـــادة (تـــنص   - 47

"دیــة العمــد وشــبة العمــد : أنعلــى .2006) لســنة 32رقــم (

خمسة ملایین وخمسمائة ألـف ریال والأرش نسـبة مـن الدیـة، 

ـــانون ـــي الق ـــه ف ـــة الخطـــأ ، طبقـــاً لمـــا هـــو منصـــوص علی ودی

ملیــــون وســــتمائة ألــــف ریال والأرش نســــبة معینــــة مــــن الدیــــة 

بحســـب الجنایـــة وإذا ثبـــت أن الخطـــأ مشـــترك بـــین الجــــاني 

ــــه تحمــــل الجــــاني مــــن ا ــــي علی ــــدار خطئــــه والمجن لدیــــة بمق

 وتحمل العاقلة ما یلزمها بموجب القانون".

ــــانون أصــــول المحاكمــــات 6تــــنص المــــادة ( - 48 ) مــــن ق

یجـوز إقامـة الحــق الشخصـي تبعــاً  -1الجزائیـة، علـى أنــه " 

) مـن القـانون 149لدعوى الحق العـام ... " وكـذلك المـادة (

إذا وجــــد الادعـــــاء بـــــالحق ": نفســــه التـــــي تــــنص علـــــى أنـــــه

تبــاع االقضــیة الجزائیــة وجــب علــى القاضــي ي مــع الشخصــ

ــــه" وكــــذلك المــــادة (قواعــــد الإ ــــات الخاصــــة ب ) ومــــا 170ثب

 بعدها.

) من نفس القانون التي تنص علـى 5(المادة وكذلك  - 49

أنه "... أما دعوى الحق الشخصـي بـالتعویض عـن الضـرر 

المــادة النـاتج عـن الجـرائم فهـي حـق لكـل متضـرر". ورد فـي 

"یجــوز إقامــة  ه:نون نفســه والتـي تــنص علــى أنـ) مـن القــا6(

أمـام المرجـع لدعوى الحق العام  ادعوى الحق الشخصي تبع

وى كمـا یجـوز إقامتهـا علـى عهـذه الـد هالقضائي المقامة لدیـ

 أمام المرجع المدني".حدة 
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ــــه:24تــــنص المــــادة ( - 50 ــــى أن ــــر") مــــن ق.إ.ج عل  یعتب

ــــي علیــــه أو المــــدعى بــــالحق الشخصــــي أو المــــدعي  المجن

منضـــماً للنیابـــة العامـــة فـــي الـــدعوى  بـــالحق المـــدني خصـــماً 

الجزائیة ومدعیاً في الـدعوى المدنیـة المرتبطـة بهـا إذا كانـت 

 له طلبات ما". 

) مـــن ق.إ.ج علـــى أن "الشــــكوى 97تـــنص المـــادة ( - 51

ـــة تعـــد مـــن قبیـــل  التـــي لا یـــدعي فیهـــا مقـــدمها بحقـــوق مدنی

التبلیغات ولا یعد ذلك وحـده رفعـا للـدعوى المدنیـة ولا یعتبـر 

الشـاكي مـدعیاً بحقـوق مدنیــة إلا إذا صـرح بـذلك فـي شــكواه 

أو فــي ورقــة مقدمــة منــه بعــد ذلــك أو إذا طلــب فــي أحــدهما 

 تعویضا ما". 

العفـــو والصـــلح ص  كمـــا ســـیتم تفصـــیله عنـــد دراســـة - 52

 .والتنازل عن الشكوى

ـــــیْكُمُ {قـــــال تعـــــالى:  - 53 ـــــوا كُتِـــــبَ عَلَ ـــــا أیهـــــا الَّـــــذِینَ آمَنُ یَ

الْقِصَـــاصُ فِـــي الْقَتْلَـــى الْحُــــرُّ بِـــالْحُرِّ وَالْعَبْـــدُ بِالْعَبْـــدِ وَالأْنُْثــَــى 

ـــالْمَعْرُوفِ  ـــاعٌ بِ ـــنْ أخِیـــهِ شَـــيْءٌ فَاتِّبَ ـــهُ مِ ـــيَ لَ ـــنْ عُفِ بِـــالأْنُْثَى فَمَ

ــــ ــــةٌ فَمَــــنِ وَاًدَاءٌ إِلَیْــــهِ بِإِحْسَــــانٍ ذَلِ ــــمْ وَرَحْمَ كَ تَخْفِیــــفٌ مِــــنْ رَبِّكُ

. )178(سـورة البقـرة الآیـة  }اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَـذَابٌ اًلِـیمٌ 

ــیْنَ { :وقــال تعــالى ــنَّفْسَ بِــالنَّفْسِ وَالْعَ ــیْهِمْ فِیهَــا اًنَّ ال ــا عَلَ وَكَتبَْنَ

ـنِّ وَالْجُـرُوحَ بِالْعَیْنِ وَالاًْنْفَ بِالاًْنْفِ وَالأْذُُنَ بِالأُْ  ذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّ

ــمْ بِمَــا  ــمْ یَحْكُ ــهُ وَمَــنْ لَ ــهِ فَهُــوَ كَفَّــارَةٌ لَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّقَ بِ

ــكَ هُــمُ الظَّــالِمُونَ  ). 45ســورة المائــدة الآیــة (} اًنْــزَلَ اللَّــهُ فَأولَئِ

وقد نزلت هـذه الآیـة فـي الیهـود، وهـي ملزمـة لنـا، لأن شـرع 

رع لنا إذا حكي مقـررا ولـم ینسـخ. وهـذا المشـهور من قبلنا ش

  عند الجمهور. 

ــر: "تفســیر القــران العظــیم" تحقیــق ســامي انظــر - : ابــن كثی

، 1999-1420، دار طیبــة للنشــر،3ج بــن محمــد ســلامة:

  .120ص

ــال تعــالى  ــیِّئَةٍ سَــیِّئَةٌ مِثْلُهَــا فَمَــنْ عَفَــا وَاًصْــلَحَ : {وق وَجَــزَاءُ سَ

سـورة الشـورى الآیـة } للَّـهِ إنـه لا یُحِـبُّ الظَّـالِمِینَ فَاًجْرُهُ عَلَـى ا

قر االله تعـالى الحـق فـي القصـاص للمجنـي أ). فبعد أن 40(

علیه، أو ولي الدم حث على العفـو وحبـب فیـه حتـى تسـتقر 

  النفوس ویسود الود بین الناس.

عیة العفـو وحثـت علیـه فقــد أكـدت السـنة النبویـة شــر   - 54

ه قـال: مـا رأیـت رسـول االله صـلي نس بن مالك أنأروي عن 
 

                                                                                            
االله علیـــه وســـلم رفـــع إلیـــه شـــيء فیـــه قصـــاص إلا أمـــر فیـــه 

بــــالعفو". أخرجــــه الخمســــة إلا الترمــــذي. وفــــي حــــدیث عــــن 

قصـــة الربیـــع بنـــت النضـــر حـــین كســـرت ســـن جاریـــة فـــأمر 

متفـــق  " علیـــه وســـلم بالقصـــاص فعفـــا القـــومالنبـــي صـــلى االله

ــدرداء قــال ســمعت رســول ا الله صــلى االله علیــه. وعــن أبــي ال

علیــه وســلم یقــول: "مــا مــن رجــل یصــاب بشــيء فــي جســده 

  فیتصدق به إلا رفعه االله به درجة وحط عنه خطیئة".

) من ق.ج.ع "من یملك القصاص یملـك 51المادة ( - 55

العفو ویكون بـلا مقابـل أو مطلقـاً أو بشـرط الدیـة أو الأرش 

."...  

"یجـوز التنـازل  أنـه:) من ق.ج.ع على 71تنص المادة ( -

 عن الدیة أو الأرش من المجني علیه أو ورثته".

إحیـــاء علـــوم "أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي:  - 56

  .182، درا المعرفة بیروت، لبنان، ص2الدین" ج

بـن عبـد الكـریم بـن علـى بـن زیـد: "العفــو  د: زیـانظـر - 57

ـــــــــه الإســـــــــلامي" دار العاصـــــــــمة  ـــــــــي الفق ـــــــــة ف عـــــــــن العقوب

  .73صهـ، 1408الریاض،

كــأن یكــون بالغــاً عــاقلاً مختــاراً، وأن یكــون صــاحب  - 58

 حق في العفو.

مســـــعود عیســـــى العزانـــــي: "العفـــــو الجنـــــائي فـــــي  انظـــــر - 

  .  77، ص1997، دون ناشر،1الشریعة الإسلامیة" ط

تمــیم بــن محمــد بــن ســالم العنیــزان: "عفــو المجنــي علیــه  - 

ل بعـــد الجنایــــة عـــن الــــدم والجـــرح عمــــدا وجنایـــة الخطــــأ قبــــ

  .81ص هـ،1421، رجب 7، ع "مجلة العدل" الموت

ــــه: "مــــن 51تــــنص المــــادة ( - 59 ــــى أن ) مــــن ق.ج.ع عل

یملـك القصـاص یملـك العفـو ویكـون بـلا مقابـل أو مطلقــاً أو 

  بشرط الدیة أو الأرش ..."

) ق.ج.ع: یجـوز التنــازل عـن الدیــة أو 71تـنص المــادة ( -

 الأرش من المجني علیه أو ورثته.

) مــن ق.إ.ج 234رة الأولــى مــن المــادة (تــنص الفقــ - 60

مــن قتــل نفســاً معصــومة عمــداً یعاقــب بالإعــدام "علــى أنــه: 

ـــدم فـــإن كـــان العفـــو مطلقـــاً أو  قصاصـــاً إلاّ أن یعفـــو ولـــي ال

ـــل  الحكـــم حكـــم بالدیـــة ولا بشـــرط الدیـــة أو مـــات الجـــاني قب

المجنــي علیــه قبــل وقــوع الفعــل". كمــا تــنص  ىاعتبــار لرضــ
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) مــن ق.ج.ع علــى أنــه "لا یكــون لغیــر المجنــي 52المــادة (

  علیه أو لغیر ورثته أنفسهم حق العفو".

) من نفس القـانون علـى أن: "عفـو 60تنص المادة ( - 61

ــإن  ــزم لــه ولورثتــه مهمــا تغیــرت الظــروف ف المجنــي علیــه مل

ســقطا معــاً، وإن عفــي عــن القصــاص والدیــة أو عــن الدیــة 

عفــي مطلقــاً أو بشــرط الدیــة أو الأرش ســقط القصـــاص ولا 

  یكون للمجني علیه أو ورثته إلا الحق في الدیة أو الأرش".

"العفــــو  :) مــــن ق.ج.ع علــــى أن63تــــنص المــــادة ( - 62

من أحد الورثة یسقط القصاص ولـیس لأي مـن بـاقي الورثـة 

قط حقــه فــي إلا اســتیفاء نصــیبه مــن الدیــة أو الأرش ولا یســ

  .ذلك إلا بعفو صریح منه"

  وهذا ما أجمع علیه فقهاء الشریعة الإسلامیة.  -

ـــــة الكویتیـــــة" مرجـــــع ســـــابق، انظـــــر  - : "الموســـــوعة الفقهی

  .53ص

ـــنص المـــادة ( - 63 ـــى أنـــه 51ت ) مـــن ق.ج.ع الیمنـــي عل

"من یملك القصاص یملك العفو ویكون بلا مقابل أو مطلقـاً 

  "أو بشرط الدیة أو الأرش ...

 قـانون العقوبـات حشر “حسني: محمود نجیب انظر:  - 64

 ، دار النهضة العربیـة، القـاهرة،1012، 4ط "القسم الخاص

 .858ص

لـــــى هــــو إزالـــــة الملـــــك أو الحــــق لا إلـــــى مالـــــك ولا إ - 65

ــــه ــــذلك المطالبــــة ب ، لأن الســــاقط ینتهــــي مســــتحق وتســــقط ب

ـــو عـــن  ویتلاشـــى ولا ینتقـــل . ـــق والعف ـــك كـــالطلاق والعت وذل

: مرجـع سـابق : "الموسوعة الفقهیـة الكویتیـة"انظر القصاص

 .18، ص15جـ

سـابق، المرجـع الالموسـوعة الفقهیـة الكویتیـة" " انظر: - 66

  ، وما بعدها.53، ص 21جـ

نزیـــه حمـــاد: "معجـــم المصـــطلحات الاقتصـــادیة فـــي لغـــة  -

سلســلة المعــاجم  الفقهــاء، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي،

  والأدلة

  .57، ص1993، 1) ط5والكشافات ( 

  .]178/2[البقرة: - 67

ومـــــا  53، ص21: الموســـــوعة الكویتیـــــة، جــــــانظـــــر - 68

  بعدها. 
 

                                                                                            
الـــرزاق بـــن همـــام الصـــنعاني المتـــوفى ســـنة  د: عبـــانظــرو  -

تحقیـــق محمـــود محمـــد هجریـــة، "تفســـیر عبـــد الـــرزاق"  211

، دار الكتـــــب العلمیـــــة 1999-1419، 1، ط1جــــــ  عبـــــده،

 .303بیروت، ص

) من ق.ج.ع علـى أنـه "إذا صـدر 56تنص المادة ( - 69

ـــة أو  العفـــو ممـــن یملكـــه بعـــد الحكـــم بالقصـــاص بشـــرط الدی

الأرش وجــب التوقــف عــن تنفیــذ القصــاص إذا دفــع الجــاني 

الدیــة أو الأرش بحســب الشــرط فــإذا لــم یــوف الجــاني أجــري 

الجـاني بالدیـة  وفـي العفـو المطلـق إذا لـم یـفِ القصاص فیـه 

  أو الأرش استوفى من ماله".

"تتعــــدد : أن) مــــن ق.ج.ع علـــى 74تـــنص المـــادة ( - 70

الــدیات والأرش بتعــدد الجنــاة فــي العمــد إن طلبــت أو ســقط 

القصــاص بــأي وجــه ویشــترط فــي النقــل أن یمــوت المجنــي 

د فعــل بمجمــوع فعلهــم مباشــرة أو ســرایة أو انضــماما ولــو زا

   أحدهم مع الاستواء في الأثر".

ــــــي  انظــــــر: 71-  ــــــر الكحلان ــــــن إســــــماعیل الأمی محمــــــد ب

، 4، ط3"سـبل السـلام"، حــ هـ):1182 :الصنعاني (المتوفى

م، مكتبــــة مصـــــطفى البــــابي الحلبـــــي ، 1960 -هـــــ 1379

  .244القاهرة مصر، ص

محمـــــد بـــــن علـــــى بـــــن محمـــــد الشـــــوكاني، المتـــــوفي  - 72

ـــن الروایـــة فـــتح "هــــ: 1250بصـــنعاء  القـــدیر الجـــامع بـــین ف

، 1والدرایة من علم التفسـیر" تحقیـق عبـد الـرحمن عمیـرة، جــ

 .323بدون ناشر، ص

) مــــن ق.ج.ع "إذا صـــدر العفــــو 56مـــادة (التـــنص  - 73

ممــن یملكـــه بعـــد الحكـــم بالقصـــاص بشـــرط الدیـــة أو الأرش 

ة أو وجب التوقـف عـن تنفیـذ القصـاص إذا دفـع الجـاني الدیـ

ـــــــم یـــــــ الجـــــــاني أجـــــــري  فِ الأرش بحســـــــب الشـــــــرط فـــــــإذا ل

   القصاص..."

) مـن ق.ج.ع علـى أن "العفـو مـن 63تنص المادة ( - 74

أحد الورثة یسـقط القصـاص ولـیس لأي مـن بـاقي الورثـة إلا 

استیفاء نصیبه من الدیـة أو الأرش ولا یسـقط حقـه فـي ذلـك 

  إلا بعفو صریح منه".

إذا "تــي تـنص علــى أنــه ) مــن ق.إ.ج ال537المـادة ( - 75

 ألاعفا ولي الدم عن القصاص مطلقـاً أو بشـرط الدیـة علـى 
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یقیم الجاني فـي الناحیـة أو القریـة أو المدینـة التـي یقـیم فیهـا 

 المجني علیه أو فروعه أو إخوانه التزم الجاني بذلك". 

 الصلح.تفصیل ذلك عند دراسة  - 76

یجـــوز ": ) مـــن ق.ج.ع علـــى أنـــه71تـــنص المـــادة ( - 77

   التنازل عن الدیة أو الأرش من المجني علیه أو ورثته".

ــــى أن70تــــنص المــــادة ( - 78 ــــة  :) مــــن ق.ج.ع عل "الدی

والأرش عقوبة بدلیه عن القصاص في أحـوال سـقوطه علـى 

النحو المبین في الفصل السابق وعقوبة أصلیة فـي الأحـوال 

 التي ینص علیها القانون الشرعي فیما عدا ذلك".

) مــن ق.ج.ع علــى أنــه "إذا صــدر 56لمــادة (تــنص ا -79

ـــة أو  العفـــو ممـــن یملكـــه بعـــد الحكـــم بالقصـــاص بشـــرط الدی

الأرش وجــب التوقــف عــن تنفیــذ القصــاص إذا دفــع الجــاني 

ــم یــالدیــ الجــاني أجــري  فِ ة أو الأرش بحســب الشــرط فــإذا ل

الجـاني بالدیـة  القصاص فیـه وفـي العفـو المطلـق إذا لـم یـفِ 

  اله".أو الأرش استوفى من م

"العفـــو مـــن : ) ق.ج.ع علـــى أنـــه63تـــنص المـــادة ( - 80

أحد الورثة یسـقط القصـاص ولـیس لأي مـن بـاقي الورثـة إلا 

استیفاء نصیبه من الدیـة أو الأرش ولا یسـقط حقـه فـي ذلـك 

  ."إلا بعفو صریح منه

یجـــوز ") مـــن ق.ج.ع علـــى أنـــه 71تـــنص المـــادة ( - 81

 لیه أو ورثته".التنازل عن الدیة أو الأرش من المجني ع

لا یحـــول ســـقوط ") مـــن ق.ج.ع: 69تـــنص المـــادة ( - 82

القصاص أو امتناعه لغیر موت الجاني دون تعزیـر الجـاني 

فــي الحــق العــام فــإذا كـــان الســقوط أو الامتنــاع بعــد الحكـــم 

ـــــة  ـــــع الأمـــــر للمحكمـــــة المختصـــــة للحكـــــم بالعقوب وجـــــب رف

ق.ج.ع ) مــن 493المــادة (تــنص  التعزیریـة طبقــاً للقــانون.

إذا أوقف تنفیذ الحد أو القصاص لأسـباب شـرعیة على أنه "

تبرز ذلك یعاد عرض القضیة على المحكمـة التـي أصـدرت 

الحكـم لتقریــر العقوبـات التعزیریــة البدیلـة وفقــا لأحكـام قــانون 

 العقوبات".

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا {تعالى: قال  - 83

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {]، 9[الحجرات: }بَیْنَهُمَافَأَصْلِحُوا 

 ].10[الحجرات:} فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ 

"كـــل صـــلح جـــائز بـــین  :قـــال صـــلى االله علیـــه وســـلم - 84

أهــل  هروا“حرامــاً المســلمین إلا صــلحاً حــرم حــلالاً أو حلــل 
 

                                                                                            
"مــن قتــل : الســنن إلا النســائي. وقــال صــلى االله علیــه وســلم

عمــدا دفــع إلــى المقتــول الدیـــة ثلاثــین حقــه وثلاثــین جذعـــه 

وأربعــین خلفــه، ومــا صــولحوا علیــه فهــو لهــم وذلــك لتشــدید 

الترمـــذي ورواه وحســـنه ابـــن ماجـــه، وحســـنه العلامـــة " القتـــل

. كمـــا قـــال 2/54الألبــاني كمـــا فـــي صـــحیح ســـنن الترمـــذي 

صلى االله علیـه وسـلم: "مـن قتـل لـه قتیـل فأهلـه بـین خیـارین 

إن أحبـــوا قتلـــوا وان أحبـــوا أدوا". أخرجـــه أبـــو داود والنســـائي 

 وأصله في الصحیحین من حدیث أبي هریرة بمعناه.

: ) مــن ق.ج.ع الیمنــي علــى أنــه68نصــت المــادة ( - 85

"یجــوز الصــلح علــى القصــاص بــأكثر أو بأقــل مــن الدیــة أو 

ــــو ولا الأرش ویم ــــك القصــــاص أو العف ــــك الصــــلح مــــن یمل ل

یجــوز لغیــر المجنــي علیــه أو لغیــر ورثتــه أنفســهم التصــالح 

علـــى أقــــل مـــن الدیــــة أو الأرش كـــاملا إلا لمصــــلحة یقرهــــا 

 القاضي".

 ص؟ سقوط العقوبة بالعفو والصلح. :انظر - 86

ـــــى أن64المـــــادة ( - 87 ـــــنص عل ـــــي ت  :) مـــــن ق.ج.ع الت

"العفـو عــن أحـد المباشــرین للقتـل بالانضــمام مطلقـاً إذا ثبــت 

أن فعل غیرة لا یـؤدي إلـى القتـل إلا بفعلـه یسـقط القصـاص 

بالنسبة له ولغیرة ولا یكـون للمجنـي علیـه أو ورثتـه إلا الدیـة 

  الأرش.أو 

: حســـین بـــن عبـــد االله العبیـــدي: "الصـــلح فـــي انظـــر - 88

ـــي ـــل العمـــد أو الخطـــأ" بحـــث منشـــور ف ـــة الجمعیـــة  القت مجل

، ص 2012-1433ســــــنة 13الفقهیــــــة الســــــعودیة، العــــــدد 

127  

ـــــى أنـــــه 493تـــــنص المـــــادة ( - 89 إذا ") مـــــن ق.ج.ع عل

أوقــف تنفیــذ الحــد أو القصــاص لأســباب شــرعیة تبــرز ذلــك 

یعــاد عـــرض القضـــیة علـــى المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم 

ـــــام قـــــانون  ـــــا لأحك ـــــة البدیلـــــة وفق ـــــات التعزیری ـــــر العقوب لتقری

 ت". العقوبا

ـــــي الشـــــكوى فـــــي المـــــادة ( - 90 ) 2عـــــرف ق. إ. ج الیمن

) بأنهــا "الادعــاء الشــفهي أو الكتــابي المقــدم إلــى 16الفقــرة (

النیابــة العامــة بــأن شخصــاً مـــا معلومــاً كــان أو مجهــولاً قـــد 

 ارتكب جریمة".
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ـــري. وقـــانون أصـــول المحاكمـــات  ق.إ.ج مثـــل - 91 الجزائ

الجزائیــة الأردنــي، وقــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائیــة 

 وتعدیلاته. م1960، سنة 17الكویتي رقم 

ســیط فــي قــانون الإجــراءات "الو  أحمــد فتحــي ســرور: - 92

  .  545، صم1985دار النهضة العربیة، بیروت  "الجنائیة

ة النیابــة العامـــة إبــراهیم حامــد طنطـــاوي: "قیــود حریـــ - 93

، 1994، د. ن، 1في تحریك الدعوى الجنائیـة: الشـكوى" ط

 .134ص

محمــــود نجیـــــب حســـــني: "شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات  - 94

 .136، صمرجع سابقالجنائیة"، 

شـــرح قـــانون الإجـــراءات " أنقــع:مطهــر علـــى صـــالح  - 95

دون ، م2005 – 2004، 1"، القســــــــم الأول، ط الجزائیــــــــة

 .118ص ،ناشر

هــو الحكــم الــذي اســتنفد طــرق الطعــن العادیــة وغیــر  - 96

 العادیة.

تعــد جریمــة القــذف مــن جــرائم الحــدود، وهــي التــي   - 97

) مـــن ق.ج.ع التـــي تـــنص علـــى أن 12وردت فـــي المـــادة (

"الجــرائم التــي یجــب فیهـــا الحــد هــي مـــا بــیّن عقوبتهــا نـــص 

شرعي وكانت حقـاً الله تعـالى خالصـاً أو مشـوباً ویعبـر عنهـا 

 - 3الــردة.   -2البغــي.   -1"بالحــدود وهــي ســبع:  شــرعاً 

ـــــة.      -7القـــــذف.    -6الزنـــــا.   -5الســـــرقة.   -4الحراب

 الشرب".

) من ق. ع على أنـه "یسـقط حـد 290تنص المادة ( - 98

القذف ... بـالعفو قبـل المرافعـة أو بالملاعنـة بـین الـزوجین، 

ولا تقبــل دعــوى القــذف مــن فــرع ضــد أصــله". ومــن فحــوى 

یتبین جواز التنازل عـن الشـكوى عنـد ارتكـاب جریمـة  النص

ــــذف أمــــام مــــأموري الضــــبط القضــــائي، أو أمــــام النیابــــة  الق

العامـة، وحتـى بعــد رفعهـا إلــى المحكمـة إذا لــم تبـدأ جلســات 

 المحاكمة.

ــــــــنص المــــــــادة ( - 99 ــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات 240ت ) م

والمحاكمــات الجزائیـــة الكـــویتي علـــى أنـــه "فـــي الجـــرائم التـــي 

فیها صـدور شـكوى مـن المجنـي علیـه، یشترط لرفع الدعوى 

وكذلك في جرائم الإیذاء والتعدي التي لا تزید عقوبتها علـى 

الحـــبس لمـــدة خمـــس ســـنوات وجـــرائم انتهـــاك حرمـــة الملـــك 

تـــلاف والواقـــع علـــى أمـــلاك الأفـــراد، والتهدیـــد والتخریـــب والإ
 

                                                                                            
وابتـزاز الأمــوال بالتهدیـد، یجــوز للمجنـي علیــه أن یعفـو عــن 

المـــتهم أو یتصـــالح معـــه علـــى مـــال قبـــل صـــدور الحكـــم أو 

  بعده.

ــى هــذا الصــلح شــروط الشــكوى مــن حیــث الشــكل  تســري عل

) مــن 241ومــن حیــث أهلیــة التصــالح". كمــا تــنص المــادة (

أنه "یترتب علـى الصـلح أو العفـو الفـردي نفس القانون على 

ثـــار، ولكـــن فـــي غیـــر آمــا یترتـــب علـــى الحكـــم بـــالبراءة مـــن 

الــدعوى فیهــا شــكوى المجنــي الجــرائم التــي یشــترط فــي رفــع 

علیــــه. لا یترتــــب علــــى الصــــلح أو العفــــو الفــــردي أثــــاره إلا 

  ."...بموافقة المحكمة

: فــــــائز عائــــــد الظفیــــــري: "دور ســــــلطات انظــــــرللمزیــــــد   -

تحقیــق فــي حمایــة ضــحایا الجریمــة"، حلقــة نقــاش عقــدتها ال

مجلة الحقوق التابعة لمجلس النشر العلمي جامعة الكویـت، 

 .20، صم23/12/2002بتاریخ 

) قانون الإجراءات الجنائیـة التـي تـنص 10المادة ( - 100

علـى أنــه "لمـن قــدم الشـكوى أو الطلــب فـي الأحــوال المشــار 

إلیها المواد السـابقة وللمجنـى علیـه فـي الجریمـة المنصـوص 

مـــن قـــانون العقوبـــات وفـــى الجـــرائم  185علیهـــا فـــي المـــادة 

 308،  307،  306، 302المنصــوص علیهــا فــي المــواد 

ـــانامـــن  ـــا عامـــا أو شخصـــا ذا إون المـــذكور لق ذا كـــان موظف

نیابــة عامــة أو مكلفــا بخدمــة عامــة وكــان ارتكــاب الجریمــة 

بســبب أداء الوظیفــة أو النیابــة أو الخدمــة العامــة أن یتنــازل 

عـــن الشـــكوى أو الطلـــب فـــي أي وقـــت إلـــى أن یصـــدر فـــي 

ـــة بالتنـــا ـــدعوى الجنائی ـــدعوى حكـــم نهـــائي وتنقضـــي ال ، زلال

 المجنى علیهم لا یعتبـر التنـازل صـحیحا إلاوفى حالة تعدد 

والتنــازل بالنســبة  ،صــدر مــن جمیــع مــن قــدموا الشــكوىإذا 

تـوفى الشـاكي إذا و  همین یعد تنازلا بالنسبة للباقین،حد المتلأ

فــلا ینتقــل حقــه فــي التنــازل إلــى ورثتــه إلــى فــي دعــوى الزنــا 

فلكـل واحـد مــن أولاد الـزوج الشــاكي مـن الــزوج المشـكو منــه 

 ".یتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى أن

 58) مـن قـانون العقوبـات رقـم 274تنص المـادة ( - 101

"المـــرأة المتزوجـــة التـــي  :وتعـــدیلات علـــى أن م1937لســـنة 

ثبــت زناهــا یحكــم علیهــا بــالحبس مــدة لا تزیــد علــى ســنتین، 

لكــن لزوجهــا أن یقـــف تنفیــذ هــذا الحكـــم برضــائه معاشـــرتها 

 كما كانت".
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) من قانون العقوبـات علـى أنـه 312( تنص المادة - 102

بــــزوج أو یرتكــــب ســــرقة أضــــرار " لا تجــــوز محاكمــــة مــــن 

زوجتـــه أو أصـــوله أو فروعـــه إلا بنـــاء علـــى طلـــب المجنـــي 

واه بــذلك فــي أیــة عــعلیــه، وللمجنــي علیــه أن یتنــازل عــن د

حالـــة كانـــت علیهـــا، كمـــا لـــه أن یقـــف تنفیـــذ الحكـــم النهـــائي 

 على الجاني في أي وقت شاء".

ــــــــــــائي مصــــــــــــري، جلســــــــــــة انظــــــــــــر - 103 : نقــــــــــــض جن

، 273، ق7، أحكـــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــنقض، سم8/10/1956

 .1001ص

)، مــــــن قــــــانون 1(الفقــــــرة ) 284تــــــنص المــــــادة ( - 104

، وجمیــــع تعدیلاتــــه حتــــى أخــــر م16/1960العقوبــــات رقــــم 

، والمنشـور فـي الجریـدة الرسـمیة رقـم م2011/ 8قانون رقـم 

ـــاریخ  5090 ـــه "لا یجـــوز ملاحقـــةم2/5/2011ت ـــى أن  ، عل

ـــــزوج أو الزوجـــــة مادامـــــت  الزانـــــي أو الزانیـــــة إلا بشـــــكوى ال

ـــي  الزوجیـــة قائمـــة بینهمـــا، وكـــذلك بشـــكوى ولـــي الزانیـــة، وف

حــال الشــكوى ضــد أحــدهما أو كلیهمــا یلاحــق الاثنــان معــا 

ــى الشــریك والمحــرض والمتــدخل فــي فعــل الزنــا  بالإضــافة إل

ن وجــودوا، وتســقط الــدعوى والعقوبــة المحكــوم بهــا بإســقاط إ

 شاكي شكواه".ال

: "تعلیـــق تنفیـــذ العقوبــــة هـــو تعریـــف وقـــف التنفیـــذ - 105

  .خلال مدة تجربة یحددها القانون"على شرط موقف 

مرجــــع قــــانون العقوبــــات"  حشــــر “حســــني: محمــــود نجیــــب -

 858صسابق، 

 تالإجــــراءا"شــــرح قــــانون مصطفى:محمــــود محمــــود -106

ــــــــــــــــة"، ط  دار النهضــــــــــــــــة العربیــــــــــــــــة  م1988، 12الجزائی

  .92صالقاهرة،

: محمـد حسـین عبـد النعـیم نـور: دور المجنـي علیـه انظر -

فــي الــدعوى الجنائیــة "دراســة مقارنــة" رســالة للحصــول علــى 

جامعــة القـــاهرة، ســـنة  قدرجــة الماجســـتیر، مــن كلیـــة الحقـــو 

 .292، صم2012

ـــم،  - 107 ـــس الأعلـــى رق ـــي  4729قـــرار المجل الصـــادر ف

 – 81ام القضـــــائیة، مـــــن س ، مجلـــــة الأحكـــــم6/6/1971

  .390، ص95

) مـــــــن قــــــانون الإجـــــــراءات الجنائیـــــــة 10المــــــادة ( - 108

 المصري.
 

                                                                                            
ــــي  انظــــر - 109 فــــائز الظفیــــري: "دور ســــلطة التحقیــــق ف

 .  30حمایة ضحایا الجریمة"، مرجع سابق، ص 

وكـــذلك المشـــرع المصـــري والجزائـــري والمغربـــي لـــم  - 110

 یشترطوا أي شروط في التنازل عن الشكوى.

حكمت محكمة النقض المصریة أن معاشرة الـزوج  - 111

  لزوجته بعد ارتكابها الخیانة یعد تنازلاً عن الشكوى. 

ــــــــــایو 19نقــــــــــض  -     ، مجموعــــــــــة القواعــــــــــد 1941، م

  .  171، ص25، رقم 5القضائیة، ج

، 6، مجموعـة الأحكـام، س1954دیسـمبر 11ونقض -    

  .327، ص 115رقم 

" مرجـــع ق.إ.جمـــد فتحـــي ســـرور: "الوســـیط فـــي أح -112

  .545سابق، ص

ـــــادة (  113 ـــــر 284الم ـــــات،  )1( ة) الفق ـــــانون العقوب مـــــن ق

 السابق ذكرها.

علـــى  القـــانون الجنـــائيمـــن  )492یــنص الفصـــل ( - 114

ـــازل أحـــد الـــزوجین عـــن شـــكایته یضـــع حـــدا لمتابعـــة  أن "تن

الـــــزوج، أو الزوجــــــة المشــــــتكى بهــــــا عــــــن جریمــــــة الخیانــــــة 

فـــإذا وقـــع التنـــازل بعـــد صـــدور حكـــم غیـــر قابــــل  ،الزوجیـــة

للطعــن، فإنــه یضــع حــدا لآثــار الحكــم بالمؤاخــذة ضــد الــزوج 

أو الزوجــة المحكــوم علیهــا. ولا یســتفید مشــارك الزوجــة، أو 

 مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل".

ــــم  - 115 ــــائي، رق ــــي 11، س61الحكــــم الجن ، الصــــادر ف

ـــــى، مرجـــــع ، مجلـــــة قـــــرارات المجلـــــس الأم2/11/1961 عل

 .91سابق، ص

 ،90-18308، ملـــــف 4039قـــــرار جنحـــــي رقـــــم  - 116

، م1992-5-28بتـــــاریخ  الأعلـــــى،صــــادر عـــــن المجلـــــس 

ــــة المحــــامین بمــــراكش،  مجلــــة المحــــامي الصــــادرة عــــن نقاب

 .188، ص24/23عدد


